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  تقديم

ــا شــريعة صــالحة       ــذي هــدا�ا للإســلام ووضــع لن الحمــد  ال

والـصلاة والـسلام علـى سـيد البـشر          . للتطبيق في كل زمان ومكان    

وبعـد،  .  رحمةً للعالمين، وعلـى آل بيتـه وصـحبه أجمعـين          الذي جاء 

يكاد الإجماع أن ينعقد، إلا من فئةٍ قليلة، علـى أن مقاصـد الـشريعة        

هي أهم آلية لتجديد الفقه يستخدمها الفقهاء واتهـدون للوصـول           

إلى الأحكام الشرعية التي تواجـه المتطلبـات المـستجدة والظـروف            

  .المتجددة

ــرم ا م  ــتراث الإســلامي فأقامــت   وقــد أك ــان لل ؤســسة الفرق

مركزاً لدراسات مقاصد الـشريعة، كمـا أكرمهـا بـصفوةٍ مـن علمـاء               
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  .الأمة وفقهائها قبلوا عضوية مجالسه لتحقيق أهدافه

ــها محاضــرات     ــشاطه، ومن وتتعــدد أهــداف المركــز وأوجــه �

والمحاضــرة الثا�يــة في سلــسلة محاضــرات  . تتنــاول تلــك الأهــداف

ة، هي للعلامة الفقيه الأستاذ الـدكتور عبـد ا بـن بيـه              السنة الحالي 

ــا      ــان عنوانه ــة الإســلام وك ــوحي وقبل ــبط ال ــا في مه ــة : "ألقاه علاق

  ".مقاصد الشريعة الإسلامية بأصول الفقه

ولا أريد في هذه المقدمة التحدث عن عالمنا الجليل، فـالمعرف           

ــم    ــه لفه ــة أصــول الفق ــد أن أشــيد بأهمي  المقاصــد لا يعــرف، ولا أري

والمحاضـرة  . الشرعية، فأصول الفقه هي مدخل هام لفهم المقاصد   

التي �قدمها للقراء المهتمين والمتخصـصين هـي الـسهل الممتنـع غطـى              
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بها العلامة بن بيه الموضوع خير تغطية بأسلوب العالم الفقيـه الـذي ألم          

بالموضوع فعرض من كل جوا�به فأحسن قولاً عملا، فجزاه ا خـير    

  .لجزاء وأحسن مثوبته و�فعنا بعلمها

  .والحمد  على �عمه وهو الموفق والهادي إلى سواء السبيل

  

 أحمد زكي يما�ي
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   اللَّهِ ٱلرحمـنِٰ ٱلرحيِمِسمِبِ
  الحمد  والصلاة والسلام على سيد�ا محمد وآله وصحبه

ا بما تعِتَحنمي َقولُ بِهِ  ىيلمالع   
  مِولمَ �هَِ�رتب  علينا فلم  حِرصاً       

  البوصيري
  حفظه ا تعالى  ،،    معالي الدكتور أحمد زكي يما�ي

  :أيها الإخوة الكرام
هذِإن هِه المحاضرة يعبارة للمقاصدِن تقديمٍ ع بين ي  يد

ن  مِ وحلقةٍ،ها بِ يقوم أن المباركُا المركز هذَي يزمع التِالدراساتِ
  .هاي ينظم التِةِ الثر المثريةِاتِ المحاضرسلسلةِ

وستكون عبارة   بـالتعريفِ   يبـدأُ   للمقاصـدِ   مـوجزٍ   وصـفٍ   عـن 
ــــ، والاستـــــشفافِبالاستكـــــشافِي ويثنـــــ  بالاســـــتنباط ث ويثلِّـ

  . والاستثمارِبالاستنجادِع  ويرب،والاستخراجِ
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المقاصد جمع   ـ بفـتحِ  -د   مقـص آخـره  ا قبـلِ   م  -  ـ   إذا أردت ى المـصدر بمعن: 

  .كسر ما قبل آخره  في القصدِ جهةِ:ى بمعن المكانذا أردت وإ،القصد
ــ القيــاس فِــا هــووهــذَ   أي بفــتحِ"ضــرب"هــا مــن بــاب ل الــتي يكــون فعلُي مفعِ

  :  الأفعالِةِ في لامي مالكٍ قال ابن،ع المضارِي وكسرِالماضِ
  فيه قد عملاِـعلٍ لمصدرٍ أو ما   منِ ذِي الثلاثةِ لا يفعِْلْ لهَ ائْتِ بِمفـْ

  :إلى أن يقول بعد بيتين
   وسوااًرفي غيرَِ ذَا عينه افتح مصد

  وشذَّ الذي ع اكسر هن ذلكلا اعتز  
 كالمقـاييس لابـن   ، لها معان عـدة مـذكورة في محلـها مـن كتـب اللغـة          "قصد"و
  . والقاموس المحيط للفيروزابادي، واللسان لابن منظور،فارس

والمعندِ بالمراى اللصيقو ه:التوج ه والعزموالنهود  .  

 المقاصد لغة 
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ه  فأم ـ ،ه التوج ـ  الأم :قلـت ".  الأم :القـصد  :" المحـيطِ   القـاموسِ   صاحب قالَ
بمعنهى قصد .  

 قال ابن ي فِ  جن ق ص د  (أصل  : " الصناعةِ ي سر( ي كلامِ ها فِ  وموقع ب العر :
الاعتزاموالتوجه والنهود والنهوض ى اعتدالٍ علَ، الشيءِ نحوور كان ذلك أو ج .  

  بقـــصدِ المواضـــعِ في بعـــضِخـــص وإن كـــان قـــد ي،ه في الحقيقـــةهـــذا أصـــلُ
.  أخـرى   كمـا تقـصد العـدلَ       تـارة   الجـور  ك تقـصد  ى أ�َّ ـ  ألا تـر   ، ميلٍ  دون الاستقامةِ
فالاعتزاموالتوج لهما جميعاً شاملٌه ."  

قلت :النهود هو  ويقال ، النهوض : قيا النهوض النهود أما   ، عن قعود  م   فهو أعـم  
كما في التاج واللسان في مادة نهد.  على كل حال فهو نهوض.   

  . ١قصده وإليه يقصده بكسر الآتي قصداً
ألفاظٍ أربعةُي هذا البابِ فِ المستعملةُ"قصد" وتصرفات هي  :  

  : ةي الألفي فِ مالكٍ ابني قالَ المتعدلَع لفَ مقيس مصدر وهو، القصد:أولاً
  من ذي ثلاثة كرد ردا       فعل قياس مصدر المعدى

                                       
 مادة قصد  : تاج العروس المرتضى الزبيدي ، -١
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  عليـهِ   ويطلـق  ،اً مصدر ه كان  آخر تح ما قبلَ   فُ ه إن ا أ�َّ  وقد بين  ، المقصد :ثا�ياً
مصدرٍاسم ،وهو :المصدرِ بواسطةِ على الفعلِا دلَّ م وهو مقيس .  

  :ات على اللاميةقال صاحبنا ابن زين رحمه ا تعالى في الزياد
  ميم بكلِْمتِها الإشراكُ ما عقلاِ    سِـماة مبناه ما زيدت بمبدئهِ

  : إلى قوله
   تَقسِ سواه ولكن �َقلُه قبُِـلا    ومنه الإعلام والميمي قسِـه ولا

  أي علـى جهـةِ     ، علـى المكـان     وهـو يـدلُّ    ، المقصدِ بكسر ما قبل آخـره      :ثالثاً
  .القصدِ

  . وهو اسم مفعول مقيس، المقصود:اًرابع
  قـد يـستعملُ  -وهـو المـصدر   -  القـصد  لأن؛ ومعا�ي هـذه الألفـاظ متقاربـةٌ      

  القـصد  ويحـصلُ   : ي الـنظمِ  ه ف ِـ  قول ِـ  عنـد   البنودِ ي �شرِ  فِ  قالَ ، المفعول  اسم  بهِ اًمراد
     الحكمِبشرعِ

"إنالقصد هن ا بمعنى المقصود"  .  
قلت : وهـو  مع ـ  أمـر ي اللغـةِ   ف ِـ روف ـ فَ  تـستعملَ   أن ـ ع ـ ل بمعن ـ كَ ،ولى مفع نج س

بمعن ه لاَ  مع أ�َّ  ،وجى منس فرقٌ  يوجد  فِ  كبير  ي المعن ي  ف ِـ  المفعـولِ   واسـمِ   المـصدرِ  ى بين
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  الـشيء   هو  والمقصود ،ه التوج  هو  القصد  إلا أن  ، كعمد ي معناه ا فِ  وم "قصد" فعلِ
ه إليهِالمتوج،ا الم أمقصدبالفتح وهو ي معنى ما تقدم ففِ المصدر.  
 ي تفيـد   الت ِـ  الـشياتِ   بعـض  فيحمـلُ ،   القـصدِ   جهـةُ   فهـو  ما المقـصدِ بالكـسرِ    أ
الفــروقِبعــض ،وهــو أ�ــه يمكــن أن يكــون ى المــرادِ دالاً علَــ المفتــوحمباشــر وعلــى ،ة 
 ي يـدلُّ  ى الت ِـ  الأخـر  القـصودِ   الثـا�ي دالاً علـى      ويكون ،ي أو الابتدائِ  ، الأكيدِ القصدِ

  .ي اليقينِ فِ المقاصدِ تفاوتِاعتبارِ ب المظنو�ةِ أوِ التابعةِ أو القصودِ،عليها بالتعليل
اصطلاحاً ا أمالفقهاءِ في كلامِ استعملَ المقاصدِ لفظَفإن والأصوليين :  

ــارة ــشريعةِ لمقاصــدِت ــ أي، ال م ا يقــصدــشارع ــشرعِ ال ــارةٍ، الحكــمِ ب   وبعب
ىأخر" :مرادن الخلقِى مِه وتعالَ سبحا�َ الحق ."  

فيتداخلُ .  الشرعِ ن �صوصِ  مِ  العقولُ يهِي تجلِّ الذِ وهو  والأسـبابِ   العلـلِ   مـع  
  العللََ -كالرازي –ى  ن ير  م  عند  وبخاصةٍ ، الشياتِ ي بعضِ  فِ  اختلافٍ  مع ،كموالحِ
مجروعلاماتٍٍماراتٍ أد ،كماً وغاياتٍ حِ وليست.  

  بعبـاراتِ  ولعلنـا �بـدأُ  ،ىا المعن ـن هـذَ   ع ـ  مختلفـةً   بعبـاراتٍ  ر العلمـاء  وقد عب ـ 
المتأخرين الذين  د المقاص ِـ م �ظريـةُ   لديهِ  �ضجت،  و�تـدرج   بعـد   ى عبـاراتِ   إل َـ  ذلـك 
ي تشكِّ التِالمتقدمينها وأصولِه التعريفاتِ هذِل جذور .  

 الاستعمال الأول
  للمقاصد اصطلاحاً
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ــ ــنشيخفال ــر عاشــورٍ اب ــف المقاصــد يع ــشريعةِ العام ــة لل مقاصــد : "ه بقولِ
التشريع العامة هي المعـا�ي والحِكـَم الملحوظـة للـشارع في جميـع أحـوال التـشريع أو                   

  . الشريعةِن أحكامِ مِ خاصٍّي �وعٍ فِمعظمها، بحيث لا تختص ملاحظتُها بالكونِ
و  يخلُــي لاَي التِّــ والمعــا�ِةُهــا العامــ وغايتُ الــشريعةِا أوصــافي هــذَ فِــفيــدخلُ

التشريعهان ملاحظتِ ع .  
  أ�ــواعِي ســائرِ فِــ ملحوظــةًن الحِكــم ليــست مِــا أيــضاً معــانٍي هــذَ فِــويــدخلُ

  . ١ منها كثيرةٍي أ�واعٍ فِها ملحوظةً، ولكنالأحكامِ
ــر ــامالمقــصد " أن الفاســيعــلالُ رويق ــشريعةِ الع ــارة ع هــو الإســلاميةِ لل  م

 ،ا فيه المستخلفينها بصلاحِ صلاحِ واستمرار، فيها التعايشِ �ظامِ وحفظُ ،الأرضِ
  وإصـلاحٍ  ي العملِ  وفِ ي العقلِ  فِ ن صلاحٍ  ومِ  واستقامةٍ ن عدلٍ  مِ هِوا بِ لفُا كُ هم بم وقيامِ

  .٢" الجميع لمنافعِها وتدبيرٍ لخيراتِ واستنباطٍ،في الأرض
ا ي وضـعه   الت ِـ  والأسرار ، منها  الغايةُ  الشريعةِ بمقاصدِ  المراد إن:  أيضاً ويقولُ

الشارعهان أحكامِ مِ حكمٍ كلِّ عند.  

                                       
  تحقيق الشيخ الحبيب بلخوجة ٣/١٦٥: مقاصد الشريعة ،ن عاشور الطاهر اب-١
   ٣ص: مقاصد الشريعة  ، علال الفاسي-٢



  

١٦

أم ا الغزالي فقد  عر المصلحةَ ف  المحافظـةُ  ي بالمـصلحةِ  �عنِ ": بها بقولهِ   المعتد  
  .١ الشارعِعلى مقصودِ
وكلام الغزالي   م ِـ صلحةِ تعريفـاً للم ـ    بلْ  تعريفاً للمقاصدِ   لا يعتبر   هـا   كو�ُ ن حيـث

  .ة والسنن الكتابِ مِ المفهومِى المقصودِ علَمحافظةً
ه  اعتبـار  ا يمكـن  ر م ـ  ليقـر   المرسـلةِ  ه للمصلحةِ  بحثِ ي نهايةِ  فِ  عاد  الغزالي  أن إلاَّ
  لاَ مــصلحةٍفكــلُّ ": اُ رحمــه فقــالَ الاستــصلاحِى حجيــةِ في مــد الخطــابِفــصلَ
م ِـ   صودٍ مق ى حفظِ  إلَ ترجع ن الكتـابِ   فُهـِم  والإجمـاعِ  ةِ والـسن   ن المـصالحِ  م ِـ، وكا�ـت 
  ...  مطَّرحةٌ باطلةٌ، فهي الشرعِ تصرفاتِ تلائمي لاَ التِالغريبةِ

ــلُّ ــصلحةٍوك ــت م ــ رجع ــظِ إلَ ــصودٍى حف  ــ شــرعيٍّ مق ــم كو�ُ ــصوداً  عل ه مق
ــ، فلــيس والإجمــاعِةِ والــسنبالكتــابِ ــ، ه الأصــولِن هــذِ خارجــاً مِ ه لاَلكنى  يــسم
  .٢" مصلحة مرسلةقياساً، بلْ

 ر�ا المصلحةَ   ": قالَ إلى أنعلى مقصودِ   بالمحافظةِ وإذا فس    الشرع، فـلا   وجـه  
  . ٣"ةها حج بكو�ِ القطع يجبها، بلْي اتباعِ فِللخلافِ

                                       
 ٤١٦/ ١: المستصفى ، الغزالي-١
 ١/٤٣٠:  نفس المرجع-٢
   ونفس الصفحة، نفس المرجع-٣



  

١٧

وتارة يعب ر بهالحكمِن �فسِا ع درءاً والمفسدةِ جلباًى المصلحةِ علَ المنصب  
  .  الوسائلَفتقابلُ

ــ  وهــي: مقاصــد: ى قــسمينِ علَــالأحكــام :  القــرافي يقــولُا المعنــىي هــذَوفِ
  . ١ا إليه المفضيةُ الطرقُوهي: ووسائلُ. هاي أ�فسِ فِ والمفاسدِ للمصالحِالمتضمنةُ

 وسـيلةُ هـا ف  ي أحكامِ  ف ِـ  المقاصـد   تتبـع  الوسـائلُ : قاعدة: ي الذخيرةِ  فِ ويقولُ
م محرمةٌالمحروكذلك ٢. الأحكامِ سائر  

ــ ــ الأحكـــامَ أنوالجـــواب : القـــرافيالَقـ  ، ووســـائلُ مقاصـــد:ى قـــسمينِ علَـ
فالمقاصــدكــالحج ،ــدينِ وإعــزازُ، وســيلةٌ إليــهِ والــسفر  ، مقــصد الكلمــةِ و�ــصر ال
٣ وسـيلةٌ  والجهاد  ونحـو   والمكروهـاتِ   والمنـدوباتِ   والمحرمـاتِ  ن الواجبـاتِ   م ِـ  ذلـك  

   :والمباحاتِ
فتحريم الز   الأ�ـسابِ   اخـتلاطِ  ى مفـسدةِ  ه عل َـ  لاشـتمالِ  ؛ �ا مقـصد ،  وتحـريم  

 ، إليهــا وســيلةٌ والمــشي، منــدوب مقــصد العيــدينِ وصــلاة، وســيلةٌ والنظــرالخلــوةِ

                                       
  ٢/٣٣: الفروق القرافي، -١
  ٢٦٠/ ٤: الذخيرة القرافي، -٢
نا إلى وسيلة لنصرة الحق بلا جهاد بمعنى قتال         قد نفهم من هذا أننا إذا توصل       -٣

  وكفى االله المؤمنين القتال﴾﴿كان ذلك من باب 

  الاستعمال الثا�ي



  

١٨

 ، مبـاح  مقـصد  الطيبـاتِ  وأكلُ، إليهِهم وسيلةٌ  ومخالطتُ ، مكروهةٌ  الأعاجمِ ورطا�ةُ
 ي اقتـضاءِ ها ف ِـ مقـصدِ  حكـم  وسـيلةٍ   كـلِّ  وحكـم  .  مباحةٌ  وسيلةٌ  له لاكتسابوا

  .  البابِي ذلك فِ منه أخفض كا�ت وإن التركِ أوِالفعلِ
ن  م ِـ  الأخـتِ   كتميـزِ  ،د المقاص ِـ ي تعـيينِ   ف ِـ  يكـون   قد ا فالاجتهاد ر هذَ ا تقر إذَ
  . الأجنبيةِ

ي وقدومقاديرِ المياهِأوصافِي  فِ كالاجتهادِ في الوسائلِ  قع  ـها عنـد م  ن يعتـبر 
المقداروالمقصد الطهوريةُ هو .   

أ�َّ والقاعدة  ه مهم ا تبي بطـلَ  ى المقـصدِ   إل َـ  الوسـيلةِ   إفـضاءِ  ن عدم  هـا  اعتبار، 
ــكمــا إذَ ا تيقنا أنــذِ المــاء ــي اجتهــد�َ ال ــ منقطــعٍ وردٍه مــاءي أوصــافِا فِ  ه يجــب فإ�ُّ
  .١هتُإعاد

   :ها قسمانِ كلِّ الأحكامِقاعدة:  أيضاًلقرافي االوق
ي  ف ِـ  للمقاصدِ  تابعةٌ ووسائلُ . هاي أ�فسِ  فِ  للحكمِ  المتضمنةُ  وهي ،صدمقا
  خاليـةٌ   المقاصدِ ى تلك  إلَ  المفضيةُ  وهي ،هما وغيرِ  والتحريمِ ن الوجوبِ ها مِ أحكامِ

                                       
   ٢/١٢٩: الذخيرة القرافي، -١



  

١٩

 ،ن المقاصـدِ   م ِـ بـةً  رت  أخفـض   وهـي  ،ي وسـائلُ   ه ِـ ن حيث ها مِ ي أ�فسِ  فِ  الحكمِ عنِ
  والخلـوة  ، مقـصداً  �ـا محـرم    والز ، وسـيلةً   واجـب   والـسعي  ، مقصداً  واجبةٌ فالجمعةُ

وسيلةًمةٌمحر ،وكذلك الأحكام سائر .   
  : أقساموالوسائلُ

ى  إل َـ المفـضيةِ العنـبِ   كزراعـةِ ، المقـصدِ ى حكمعطَ ي فلا، جداً ا يبعد نها م مِ
  . الخمرِ

عطَ فيجداً وما قربالخمرِ كعصرِ المقصدِى حكم  .  
 وما هو مترد د ؛  والبعيـدِ   القريـبِ   بين  فيختلـف   الخمـرِ   كاقتنـاءِ  ، فيـه   العلمـاء  

  . للتخليلِ
ن  م ِـ ي الـرحمِ   ف ِـ  المـائينِ   باجتمـاعِ   الأ�ـسابِ   اخـتلاطُ  ١ ها هنـا   اًم مقصد والمحر

ــزوجِ ــسابقِال ــ ال ــد،ق واللاحِ ــائلِ تحــريم حــرام والعق ــ الوس ــضائِ لإف ــوطءِه إلَ  ،ى ال
والتــصريحه للعقــدِ لإفــضائِ كــذلك،الوســيلةِ وســيلةُ فهــو ،ولمــا بعــد ــ التعــريض ن  ع
  .٢ه من أبعد والإكنان يحرم لمْالمقصدِ

                                       
   يعني النكاح في العدة-١
   ٤/١٩٢: الذخيرة،  القرافي-٢



  

٢٠

 ولا يبعد ذلك  ابـنِ   عبـارةِ   عن   القـي   م وهـو  الفـرقِ   عـنِ   يتحـدث   ـ  تحـريمِ   بـين ا  رب
ــذِالنــساءِ ــي هــو ال ــوتحــريمِ  المقاصــدِن تحــريمِ مِ ــذِا الفــضلِ رب ــي هــو ال  ن تحــريمِ مِ
  المفسدةِ ى درءِ  علَ ه منصب ى أ�ُّ  علَ  يدلُّ ى المقاصدِ  إلَ  التحريمِ فإضافةُ.  ١الوسائلِ
  .  الحكمِ بشرعِالمقصودِ

 الـتي   واستعملت المقاصد في مضمون آخر يتعلـق بنوايـا المكلفـين وإراداتهـم            
  ".الأمور بمقاصدها" ومن ذلك القاعدة المعروفة ،عاملاتتؤثر في العبادات والم

الأشــباه " وهــي مــن القواعــد الخمــس الكــبرى الــتي بــني عليهــا الفقــه راجــع  
  : للسيوطي وابن نجيم وغيرهما و�شر البنود عند شرح قوله " والنظائر

رفعِْ الضَّرعلى ر ْالفِقه سُأس قَد  شا يم ــوأَنالو لُبجي قَطر  
  م العرف وزاد من فَطنَـيحكّ    كِ وأنـعِ بالشـو�َفيْ رفْعِ القَطْ

  فٍ بِبعضِ واردِِـــمع تَكلَُّـ    ـدِــكوَن الأُمورِ تَبع المقََاصِ
إنما الأعمال بالنيات : وهي قاعدة ترجع إلى الحديث الصحيح المشهور

  ".وإنما لكل امرئ ما �وى

                                       
 ١٠٧/ ٢ :إعلام الموقعين ابن القيم ، -١

  الاستعمال الثالث



  

٢١

تطبيقاتهــا التعبــديات ذات اللــبس فهــي تفــرق بــين العبــادات  مجــالاتِوأهــم 
  :والعادات وبين العبادات في أ�فسها؛ ولهذا يقول الزقاق في المنهج

  أو غالبـــاً بنية بـدي    وكل ما يخلص للتعبـــد
  أعني بمعقولية نحو القضا    إن كان ذا لبس وما تمحضا

  أو غلبت كنجس فلا افتقـار
حبـاً في كنايـات الطـلاق والأيمـان وفي العقـود أحيا�ـاً حيـث                كما تجد مجالاً ر   

  .والمعا�ي لا بالألفاظ والمبا�يتكون بالقصود 
 حكماً وغايات وتارة تكون أحكاماً  تكون تارة المقاصد �درك أنوبما تقدم

  . تُحقِّق تلك الحكم وتارة تكون �وايا المكلفين وغايتهم
سـلامي لأنهـا تقـدم إجابـة لثلاثـة أسـئلة            إن المقاصد هي فلسفة التشريع الإ     

  : أساسية تواجه كل تشريع
 وهو مـا    ، ما مدا استجابة التشريع للقضايا البشرية المتجددة       :السؤال الأول 

  . درش سماه بعض القدماء بالقضايا اللامتناهية كابن
ــا�ي ــسؤال الث ــسا�ية وضــرورات    : ال مــا مــدا ملاءمــة التــشريع للمــصالح الإ�

  . الحياة



  

٢٢

 ما هي المكا�ة الممنوحة للاجتهاد البـشري المـؤطر بـالوحي            :ل الثالث السؤا
  . الالهي

فإذ كان عند الغربيين مـا يـسمى بـروح القـوا�ين وعلـى ضـوئها يفـسر القـضاة           
 فـإن فلـسفة التـشريع في الغـرب قـد لا تبـدو شموليـة                 ؛ والمحامون القـوا�ين ويتأولونهـا    

  .قاصد في الشريعة الإسلاميةمستوعبة للزمان والمكان إذا قيست بنظرية الم




  

٢٣
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 الجـويني  مـا مـع      أما تصنيف الأصوليين للمقاصد الثلاثـة فقـد تبلـور إلى حـدٍّ            
حيث رد الشريعة إلى مقاصد كبرى هـي المقاصـد الثلاثـة، الـضروري والحـاجي                

  : والتحسيني في مبحث تقاسيم العلل والأصول حيث قال
 فمـستند البيـع   ، لم يتبادلوا ما بأيديهم لجـر ذلـك ضـرورة ظـاهرة          فإن الناس لو  

 ثم قـد تمهـد في الـشريعة أن الأصـول            ،إذا ايل إلى الضرورة الراجعة إلى النوع والجملة       
 وهـذا ضـرب   ،حاد النـوع آإذا ثبتت قواعدها فلا �ظر إلى طلب تحقيق معناها في         

   .من الضروب الخمسة
 ،ة العامــة ولا ينتــهي إلى حــد الــضرورة  مــا يتعلــق بالحاج ــ:والــضرب الثــا�ي

 فإنهـا مبنيـة علـى مـسيس الحاجـة إلى المـساكن مـع                ؛ وهذا مثل تصحيح الإجارة   
 فهذه حاجة ظاهرة غـير      ،القصور عن تملكها وضنة ملاكها بها على سبيل العارية        

 ولكـن حاجـة الجـنس قـد تبلـغ مبلـغ       ،بالغة مبلغ الضرورة المفروضة في البيع وغـيره      
 من حيـث إن الكافـة لـو منعـوا عمـا تظهـر الحاجـة فيـه                   ،خص الواحد ضرورة الش 

 وقد ،حاد الجنس ضرار لا محالة تبلغ مبلغ الضرورة في حق الواحدآ لنال  ؛ للجنس



  

٢٤

 ،حــاد بالنــسبة إلى الجــنسجــع إلى الجــنس مــا ينــال الآيزيــد أثــر ذلــك في الــضرر الرا
   .١نالآ والذي ذكر�اه مقدار غرضنا ،بأحكام الإيالة وهذا يتعلق

ــ ــلٌ:هأشــار إلى النــوع الأول بأ�َّ ــ الراجعــةِ إلى الــضرورةِ آئ .  والجملــةِى النــوعِ إلَ
 فلم يمنحه لقباً بل  التحسيني وهوأما الثالث. ة العام بالحاجةِق ما يتعلَّ:هي بأ�َّوالثا�ِ

 ولكنـه  ، ولا حاجـة عامـة  ،والضرب الثالث ما لا يتعلق بـضرورة حاقـة  ": قال عنه 
 ويجوز أن يلتحق بهذا الجنس ، في جلب مكرمة أو في �في �قيض لها فيه غرض يلوح  

  .٢"زالة الخبثإطهارة الحدث و
 وإن كــان الأصــوليون يــذكرون هــذه المقاصــدفي مــسالكِ المناســبِ ضــمن  

ــ  حــسب أهميتــها الــشرعية، ورتبتــها في ســلم  الأحكــامِة، في محاولــة لتــصنيفِالعلَّ
لمصالح والمفاسد، حيث يقع المقصد الـضروري الـذي         الشريعة، ووزنها في ميزان ا    

ــها،   ــضروري في مقدمت ــسمى بالمناســب ال ــم المقــصد الحــاجي وهــو المناســب    ي ث
  .الحاجي، ثم المقصد التحسيني

                                       
 ٢/٩٢٣ :البرهان الجويني، -١
  ٩٢٤ ص، نفس المرجع-٢



  

٢٥

وأكثر على هذا التصنيفِ    الفقهِ  في أصولِ   المؤلفين  الجوامـعِ   في جمعِ   كالسبكي  
  :ى ذلك حيث يقول علي السعودِ مراقِ في �ظمِ واقتصر،هوشروحِ

هالحكِْم تينع اسِبالمُن ثم    هجا تتَِمو ِضروري همِن  
  وقدَمِ القوَي في الرواج    بينهما  ما ينتَميِ للِحـاجيِ

إلا أ�ـه قــد يكـون مــن المناســب أن �ـذكر أن المنحــى الـذي ســلكه الــشاطبي     
القـرافي كـان منحـى ثريـاً أبـرز إحكـام            وحام حوله الغـزالي والعـز بـن عبـد الـسلام و            

ع ففر. أحكام الشريعة ووضوح حِِكَمها وا�ضباط منظومتها وشمولها وا�سجامها
ي الثا�ِ والقصدِ الأولِ وإلى القصدِ وتابعةٍى أصليةٍ إلَالمقاصد.  

 العلـةُ أيـضا    وهـي    ، وبالنـهي كـذلك    ، ابتـداء   بـالأمرِ   المقـصودة   هي فالأصليةُ
  . النهي لأمر أو على االباعثةُ

 ،وقد تكـون حمايـة للأصـلية وسـياجاً        ،   وسائلَ  قد تكون   في الغالبِ  والتابعةُ
التشاغل عن الجمعة سداً لذريعةِ النداءِكمنع البيع وقت .  

 كالتناسلِ ،ه بِ  الشارعِ  واهتمامِ  الأولِ  المقصدِ  أهميةِ  باعتبارِ  تابعةً وقد تكون  
 به مـن المـودة والـسكن والتمتـع           ما يلحق   مع احِ للنك بالنسبةِالذي هو المقصد الأول     

  . فهذه تابعة،بمال الزوجة والاعتزاز بحسبها



  

٢٦

ثلاثة وبيان أن   قاصد ال في تأصيلِ الم   سوأطال الشاطبي رحمه ا تعالى النفَ     
أصول الشريعة بالنسبة لهـذه المقاصـد تعتـبر جزئيـة لقـوة هـذه المقاصـد وشمولهـا                

س فوقها كلي تنتهي إليه لكنه يستدرك في نهايـة عرضـه            واستعلائها وهيمنتها إذ لي   
  :للعلاقة بين الكليات الحاكمة والجزئيات إلى ضرورة اعتبار الاثنين معا حيث يقول

  الـثلاثِ   على المراتبِ   المحافظةِ  على قصدِ   الشريعةُ ا ا�بنتِ لمَّ: المسألة الأولى 
 ي أبـوابِ   ف ِـ  مبثوثـةً  الوجوه هذه   ، وكا�ت  والتحسيناتِ  والحاجياتِ ن الضرورياتِ مِ

 وأدلتــها، غــير مختــصة بمحـل دون محــل، ولا ببــاب دون بــاب، ولا بقاعــدة  الـشريعةِ 
دون قاعدة؛ كان النظـر الـشرعي فيهـا أيـضاً عامـاً لا يخـتص بجزئيـة دون أخـرى؛                

 وسـواء علينـا أكـان جزئيـاً إضـافياً أم            ،لأنها كليات تقضي علـى كـل جزئـي تحتـها          
 تنتهي إليه، بل هي أصول الـشريعة، وقـد          وق هذه الكليات كلي   حقيقيا؛ً إذ ليس ف   

 إلى إثباتها بقياس أو غيره؛ فهي الكافيـة    ى يفتقر ها حتَّ  بعضَ  أن يفقد  ت؛ فلا يصح  تمَّ
 َفي مــصالح الخلــق عمومــاً وخــصوصا؛ً لأنتعــالى قــال ا  :﴿  ــم ــت لَكُ ــوم أَكْملْ ٱلْي

كُمـــا﴿ :وقـــال ١﴾دِيـــنطْمءٍ فَرـــىـــا فِـــى ٱلكِتَــــٰبِ مِـــن شوفي الحـــديث ٢﴾ن: 

                                       
  ٣ الآية ،ورة المائدة س-١
  ٣٨الآية ،  سورة الأنعام-٢



  

٢٧

   .٢“ لا يهلِك على اِ إلا هالِك” :وقوله ١“ تَركتُكُم على الجَادةِ ”

  . ونحو ذلك من الأدلة الدالة على تمام الأمر وإيضاح السبيل
وإذا كــان كــذلك، وكا�ــت الجزئيــات وهــي أصــول الــشريعة؛ فمــا تحتــها         

الأصول الكليـة، شـأن الجزئيـات مـع كلياتهـا في كـل �ـوع مـن أ�ـواع                    مستمدة من تلك    
الموجودات؛ فمن الواجب اعتبار تلك الجزئيات بهذه الكليات عند إجـراء الأدلـة             
ــات        ــاس؛ إذ محــال أن تكــون الجزئي ــسنة والإجمــاع والقي ــاب وال ــن الكت الخاصــة م

. ه فقد أخطأمستغنية عن كلياتها، فمن أخذ بنص مثلا في جزئي معرضاً عن كلي  
 وكما أن أخذَ  من   عرضاً عن كليه؛ فهـو مخطـئ، كـذلك مـن أخـذ بـالكلي            بالجزئي م

همعرضا عن جزئي.  
 العلـم الكلـي إنمـا هـو مـن عـرض الجزئيـات واسـتقرائها؛           يوبيان ذلك أن تلقِّ   

وإلاَّ فالكلي مـن حيـث هـو كلـي غـير معلـوم لنـا قبـل العلـم بالجزئيـات، ولأ�ـه لـيس                          
 في الجزئيات حـسبما تقـرر في المعقـولات؛ فـإذاً            ن الخارج، وإنما هو مضم    بموجود في 

         لم يتقـرر العلـم بـه بعـد       مـع شـيءٍ    الوقوف مع الكلي مع الإعراض عن الجزئـي وقـوف 
  . دون العلم بالجزئي، والجزئي هو مظهر العلم به

                                       
  ١/٢٩٣ جامع الأصول ذكره ابن الأثير في  -١
  ١٣١كتاب الإيمان رقم : الصحيحأخرجه مسلم في  -٢



  

٢٨

بــه وأيــضا؛ً فــإن الجزئــي لم يوضــع جزئيــا؛ً إلا لكــون الكلــي فيــه علــى التمــام و
قوامه، فالإعراض عن الجزئي مـن حيـث هـو جزئـي إعـراض عـن الكلـي �فـسه في                     
الحقيقة، وذلك تناقض، ولأن الإعراض عن الجزئي جملة يؤدي إلى الشك في الكلي             
من جهة أن الإعراض عنه إنما يكون عند مخالفته للكلي أو توهم المخالفـة لـه، وإذا                 

 ذلك الكلي لم يتحقق  على أنزئي؛ دلَّخالف الكلي الجزئي مع أ�ا إنما �أخذه من الج
العلم به لإمكان أن يتضمن ذلك الجزئي جزء من الكلي لم يأخذه المعتـبر جـزء منـه،        

 ذلك علـى    وإذا أمكن هذا؛ لم يكن بد من الرجوع إلى الجزئي في معرفة الكلي، ودلَّ             
أن لـك أن المطلـوب       لا يعتبر بإطلاقـه دون اعتبـار الجزئـي، وهـذا كلـه يؤكـد                الكلي 

المحافظــة علــى قــصد الــشارع؛ لأن الكلــي إنمــا ترجــع حقيقتــه إلى ذلــك، والجزئــي  
  .كذلك أيضا؛ً فلا بد من اعتبارهما معاً في كل مسألة

فإذا ثبت بالاستقراء قاعدة كلية، ثم أتى النص على جزئي يخالف القاعدة 
 لأن الـشارع لم يـنص       ؛ ؛ فـلا بـد مـن الجمـع في النظـر بينـهما              بوجه من وجوه المخالفة   

  ضـرورة  هـذا معلومـةٌ   إذ كليـةُ ؛ اظ على تلك القواعد على ذلك الجزئي إلا مع الحف     
بعد الإحاطة بمقاصد الشريعة؛ فلا يمكن والحالة هذه أن تخـرم القواعـد بإلغـاء مـا                 

  .١"اعتبره الشارع، وإذا ثبت هذا؛ لم يمكن أن يعتبر الكلي ويلغى الجزئي

                                       
 ١٧٦-٣/١٧١: الموافقات،  الشاطبي-١



  

٢٩

ــ الثلاثــةِ المقاصــدِتحــدث عــنِ فقــد -للنيلــي عازيــاً-الطــوفي أمــا   ن خــلالِ مِ
 الحكم عقيبـه مفـضياً    ما كان إثبات  المناسب: " مبيناً تفاوتها حيث قال    بالمناسِ

   ـ. ي المعـاد   أو ف ِـ  ي المعـاشِ   ف ِـ  العقـلاءِ  إلى ما يوافق �ظر أم  الأ�فـسِ   فكبقـاءِ  ا المعـاش  
  . العقاب رفعِ أو الثوابِصيلِا في المعاد فكتح وأم،ي المالِ فِوالزيادةِ
ثمالحكم تارة يكون للمصلحةِ تحصيلا ،وتارة وتارة مديماً لها، لها تكميلا  . 
من ذلك أمثلةًوذكر ،وهي ظاهرة لمن له في الأحكام �ظر  .  

ثـــمالمناســـب وإلى مـــا هـــو في محـــلِّ، الـــضروراتِ إلى مـــا هـــو محـــلُّ ينقـــسم  
 وهـي في مراتبـها علـى هـذا          ، التتمـات والتكمـيلات    هو في محـلِّ    وإلى ما    ،الحاجاتِ
  . الثالث الثا�ي ثم ثم الأولُم يقد؛  التعارضِ عند في التقديمِالترتيبِ

 وقد سبق أقـسامِ   بيان   والبابـانِ  ، المرسـلةِ   المـصالحِ   ذكـرِ  ه عنـد   ؛  واحـد لأن  
  .حة للمصل متضمن والمناسب، المناسبِ مضمونالمصلحةَ

 ، ضـروريةٌ   الـنفسِ   �فقـةَ   أن : واحد ه الثلاثة في وصفٍ    أقسامِ  اجتماعِ ومثالُ
ها علـى   م بعـضُ  د ولهـذا ق ُـ   ، وتكملـة  ةٌ تتم ـ  و�فقةَ الأقـاربِ   ، حاجيةٌ  الزوجاتِ و�فقةَ

ــ الزوجــةِدت �فقــةُ وتأكَّــ،بعــض علــى الترتيــب المــذكور ــ، القريــبِى �فقــةِ علَ ى  حتَّ
فقتُسقطت� ها دون �فقتُ، الزمانِه بمضي .  



  

٣٠

وقد سبق  التنبيه   على أن  والخفاءِ  في الجلاءِ   متفاوتةٌ  المناسبِ  مراتب  ةِ والقو 
  الأحكـامِ  ي مناسـباتِ   ف ِـ ن �ظـر   لم َـ  وذلك ظاهر  ،ه وعدمِ  القبولِ  وسرعةِ والضعفِ

  .١"وا سبحا�ه وتعالى أعلم.هالعللِ

***

                                       
 ٣٨٥-٣٨٢/ ٣شرح مختصر الروضة   -١



  

٣١
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  عـالمٍ   فكلُّ ، فيها  حصرٍ الشريعة لا يمكن إدعاء   والمقاصد الكبرى التي تحكم     
بناء على ما فهمهمقصداً  يقترح .  

  .١ الحق وعملُ الحق الشرع تعليممقصود: كقول ابن رشد
 وقول ولي ِعلـى وجـه   ،فالمقصود هو تحصيل صفة الإحـسان    :  الدهلوي  ا 

  .قوق ولا إلى غمط حق من الح،لا يفضى إلى إهمال الارتفاقات اللازمة
  .  في الدين التعميقِ بابسدفمن المقاصد الجليلة في التشريع أن ي:  وقوله

ــاختلافهم في مقــصد   في مقــصد قــد يختلفــون و هــل هــو   ،التكليــفمعــين ك
اشـــتراط الـــتمكن  و، التكليـــف بالمحـــالوذلـــك في مبحـــثللابـــتلاء أو الامتثـــال 
 .والاستطاعة وعدمه

 ؟لتكليف هل هو للامتثال أو الابـتلاء قد أشار الأصوليون إلى الخلاف في ا  ف
 ومـع ذلـك     ،كما ذكره السبكي في جمع الجوامع وغيره وهو مبحـث مـن علـم الكـلام               

و�ظمه في مراقي السعود بقوله ، الكتاب فيهافهو أصل المقاصد وأم  :  
                                       

 ١١٥ص: فصل المقال،  ابن رشد-١



  

٣٢

قِيبالر تِثاَلِ كَلَّفللام    صِيبتَمكنُاً م وجِبفَم  
َتلاِ تروالاب هنيداأو بليْه ا�ْفَقدَا   دكُّنٍ عطُ تَمرش  

والذي يظهر لهذا الفقير أنهما مقصدان غير متواردين ولا واردين علـى محـل          
  والابتلاء، تكليفيمقصدالقدرة على الامتثال فهو   يقتضى   ق للعبادةِ  فالخلْ ؛ واحد
أو تكـويني    قدري مقصد .    ر بعـض  ولهـذا قـد  بالعبـادةِ  العلمـاء الأمـر  إِلاَّ ﴿  في قـائلا

  . أي لآمرهم بعبادتي:﴾لِيعبدونِ
 علَ  الوسائلِ  ووسائلُ  المقاصدِ وهناك مقاصد  وهـي  ،هم بعـضِ  عبـارةِ  ى حد 

لم يفسرهاعبارة  .   
 والذي أتصور ه أن الأد�ى يخدم المقصد الأعلى ويرمـى إلى تحقيقـه          المقصد ، 

ى إلى تحقيـق مقـصد أعلـى هـو           فهـو مقـصد في البيـوع يرم ـ        ،كتحريم المزابنـة والغـرر    
  . العدل

 وتـرك البيـع     ، الجمعـةِ   صـلاةِ   لحـضورِ   وسيلةٌ  السعي  فإن : الوسائلِ أما وسائلُ 
  . وسيلة لتحصيل السعي

وكذلك فعل العلامة الطاهر بن عاشور فقد تحدث عن كثير من أبواب الفقه             
  .ووضع مقاصد تناسب الأبواب المختلفة



  

٣٣

ــرة �تعـــرض   ــذه المحاضـ ــتنباطها  ونحـــن في هـ لاستكـــشاف المقاصـــد واسـ
 بطريقــة شــبه مبتكــرة لا �ــستنكف فيهــا ولا �ــأ�ف عــن الاســتعا�ة   ،واســتثمارها

  .بكلام القدماء فهم قدوتنا وأدلاؤ�ا
ه بعـد أن أوشـك أن    و�ظم ـ،لكننا نحاول ضبط الموضوع بعد أن كـاد ينتـشر    

     .ينتثر
***



  

٣٤

  



  

٣٥
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 إن البحث   هم من القرآن الكـريم في سـياقين      فُ ، شرعي  عن المقاصد مطلب: 
  :  وثا�يهما بالتلميح من خلال تضافر النصوص،هما صريحأولُ

ي  هِ،ر في آيات الكون وآيات الوحي والتفكُّرِ إلى التدب الدعوة:السياق الأول
أَلاَ﴿ كتناه أسرار الخلق وحكم الأمر إلى ادعوةرٱلأَْمو ٱلْخَلْق لَه ﴾ .  

 والمـصلحة في �ـصوص     ، وإبـراز الحكمـة    ، هو تعليل الأحكام   :السياق الثا�ي 
 للأمة على البحث عنها كما أبرزه        وتربيةٌ ، على المقاصد   وهو تنبيه  ،القرآن الكريم 

  . الأصوليون في كتاب القياس
    . والأمرن الخلقِ مِ في الحكمةِلنظرِ إلى اوةفي السياق الأول الدع

وأرسـل إلـيهم رسـله بحجـة         ، البارئ جل وعلا خلق خلقـه لحكمـة بالغـة          إن 
 خلَقْنا ٱلسمآء وٱلأَْرض    وما﴿،  ١﴾لْحقِّ علَى ٱلْبـٰطِلِ فَيدمغُه   ٱبِـ �َقْذِف   بلْ﴿دامغة  

ـٰطِلاا بمهنيا بما﴿، ٢﴾ومآ إِلاَّ بِـ خمهنيا بمو ضٱلأَْرٰتِ وـٰوما ٱلسقِّٱلَقْن١﴾لْح .  

                                       
  ١٨الآية  ، سورة الأنبياء-١
 ٢٧الآية  ،  سورة ص-٢



  

٣٦

ــالتفكر في خلقــه والتــدبر في وحيــه وأمــره قــال   ــم﴿: وأمــر ب ــرواْ أَولَ ــى ينظُ  فِ
 ويتَفَكَّـرون ﴿: وقال تعالى  ،٢﴾شىءٍملَكُوتِ ٱلسمـوٰٰتِ وٱلأَْرضِ وما خلَق ٱللَّه مِن        

ضِفِى خٱلأَْرٰتِ وـٰوموقال سبحا�ه وتعالى ،٣﴾لْقِ ٱلس: ﴿أفََلا ونربَتديانء٤﴾ ٱلْقُر 
اْ ءايــٰتِهِ ولِيتَـذَكَّر     لِّيـدبروۤ ﴿:  وقـال تعـالى    ،٥﴾ ٱلْقَـولَ  يدبرواْ أَفَلَم﴿ :وقال جل وعلا  

  . ٦﴾أُولُو ٱلألَْْبـٰبِ
 ليكــون أبلــغ في ؛  ورد بــصيغة الخــبر والاســتفهامفــالأمر بــالتفكر والتــدبر قــد

عى إلى التفكيرالتقرير وأد.  
  وإنما كان التفكير والتدب لاسـتكناه حكمـةَ     وسـيلةً  ر   ي  الت َـ  والمـصلحةَ   الخلـق
  .تتضمنها أحكام الحق

ــالُ ــالتفكير إعمـ ــرِفـ ــاطرِ النظـ ــور  : والتـــدبر.  والخـ  النظـــر في مئـــالات الأمـ
  .وعواقبها

================= 

   ٣الآية  ، سورة الأحقاف-١
 ١٨٥الآية  ، سورة الأعراف-٢
  ١٩١الآية  ، سورة آل عمران-٣
  ٨٢الآية  ، سورة النساء-٤
  ٦٨الآية  ،  سورة المؤمنون-٥
  ٢٩الآية  ، سورة ص-٦



  

٣٧

ث عما سماه وهو يتحد -  الشاطبير عنهفقد عب ثا�يأما السياق ال
: بقوله-بقصد الشارع في وضع الشريعة ابتداء

 وهــذه . إن وضــع الــشرائع إنمــا هــو لمــصالح العبــاد في العاجــل والآجــل معــاً 
دعوى لا بد من إقامة البرهان عليها صـحة أو فـساداً، ولـيس هـذا موضـع ذلـك،           

 وزعم الـرازي أن أحكـام ا ليـست معلَّلـة            .  الكلام وقد وقع الخلاف فيها في علم     
 وأن المعتزلة اتفقت على أن أحكامـه تعـالى معللـة            ،بعلَّة ألبتة، كما أن أفعاله كذلك     

برعايـة مـصالح العبـاد، وأ�ـه اختيـار أكثـر الفقهـاء المتـأخرين، ولمـا اضـطرُ في علــم           
ل بمعنـى  لـك علـى أ�ـه يعلَّ ـ      أصول الفقه إلى إثبات العلل للأحكـام الـشرعية؛ أثبـت ذ           

  . العلامات المعرفة للأحكام خاصة، ولا حاجة إلى تحقيق الأمر في هذه المسألة
إنمــا هــووالمعتمــد :  ــشريعة أنهــا وضــعت ــا اســتقرينا في ال ــادِ لمــصالحِ أ�َّ   العب
لا ينازع فيهِاستقراء الرازي ه ولا غير:  

فإن َللرسلِ هِ في بعثِ  ى يقولُ  تعالَ  ا  الأصل وهو  :﴿لاسر  ـشِّرِينبم   نـذِرِينمو 
ــةٌ    جــهِ ح ــى ٱللَّ ــاسِ علَ لِلن ــون ــئَلا يكُ ــدلِ عــلِب ســآ﴿ ١﴾ ٱلر مـــٰ و لْنســةً أَر محإِلاَّ ر ك

ـٰلَمِين٢﴾لِّلْع   
                                       

  ١٦٥الآية  ، سورة النساء-١
  ١٠٧الآية  ، سورة الأنبياء-٢



  

٣٨

 أَيـامٍ    ٱلـسمـٰوٰتِ وٱلأَْرض فِـى سِـتَّةِ       خلَـق  ٱلَّـذِى    وهو﴿: وقال في أصل الخلقة   
لامع نسأَح كُمأَي كُملُوبآءِ لِيلَى ٱلْمع هشرع كَانا﴿ ١﴾ومو ٱلإِ�سو ِٱلْجن لَقْتخ 

  . ٣﴾ٱلَّذِى خلَق ٱلْموت وٱلْحيوٰة لِيبلوُكُم أَيكُم أَحسن عملا﴿ ٢﴾إِلاَّ لِيعبدونِ
كام في الكتاب والـسنة؛ فـأكثر مـن أن تُحـصى؛          وأما التعاليل لتفاصيل الأح   

 يرِيـد ٱللَّـه لِيجعـلَ علَـيكُم مِّـن حـرجٍ ولَــٰكِن يرِيـد                 مـا ﴿: كقوله تعالى في آية الوضـوء     
كُمطَهِّرلِيكُملَيع تَهمِع� تِملِيلَيٰ﴿: وقال في الصيام ،٤﴾ وع واْ كتُِبنامء ا ٱلَّذِينهأَي ُكمي

       لَى ٱلَّـذِينع ا كُتِبكَم اممِـن ٱلصِّي  لِكُموفي الـصلاة  ،  ٥﴾ قَـب :﴿ـنِ       إِنـىٰ عهتَن لَوٰةٱلـص 
 وجوهكُم شطْره لِئَلا يكُـون لِلنـاسِ        فَولُّواْ﴿: وقال في القبلة   ،٦﴾ٱلْفَحشآءِ وٱلْمنكَرِ 

:  وفي القصاص  ،٨﴾ يقَـٰتَلُون بِأَ�َّهم ظُلِمواْ   لِلَّذِين نأُذِ﴿: وفي الجهاد  ،٧﴾علَيكُم حجةٌ 
﴿لَكُمـٰبِويٰأُولِي ٱلأَلْب وٰةياصِ حوفي التقرير على التوحيد،٩﴾ فِي ٱلْقِص  :﴿تألََس 

                                       
  ٧الآية  ،  سورة هود-١
  ٤١الآية  ، رة الذاريات سو-٢
   ٢الآية  ،  سورة الملك-٣
  ٦الآية  ،  سورة المائدة-٤
   ١٨٣الآية  ،  سورة البقرة-٥
  ٤٥الآية  ، سورة العنكبوت-٦
  ١٥٠الآية  ،  سورة البقرة-٧
  ٣٩الآية  ،  سورة الحج-٨
  ١٧٩الآية  ، سورة البقرة-٩



  

٣٩

والمقصود  . ١﴾ذَا غَـٰفِلِينبِربِّكُم قَالُواْ بلَىٰ شهِد�َآ أَن تَقوُلُواْ يوم ٱلْقِيـٰمةِ إِ�َّا كُنا عن ه ـٰ 
  . التنبيه

وإذا دلَّ الاستقراء على هذا، وكان في مثل هذه القضية مفيداً للعلم؛ فنحن 
  .٢ر في جميع تفاصيل الشريعة�قطع بأن الأمر مستمِ

ــشفاف الحِ     ــشريعة واست ــشف مقاصــد ال ــدعوة إلى ك ــذه ال ــوه ــا كَ م فهمه
أصـحاب    في فقـه الراسـخين في العلـم مـن         ت   فتجلَّ ـ ،السلف   رسـول ا  

  : الخلفاء الراشدين رضي ا عنهموبخاصة
 ، وورث الجـد دون الأخـوة      ، وجمـع المـصحف    ،فقاتل أبو بكـر مـا�عي الزكـاة       

  . ورشح الخليفة من بعده
وأوقفعنه �في الزا�ي البكر بعد أن طبقه عمر ووضع الخراج، رضي ا ، 

  . ة عام الرمادة السرقق حدوعلَّ
ووضع ثمنها في بيت المال لما رأى من خراب الـذمم            ، عثمان ضالة الإبل   وباع 

    ث تماضر الأسدية من زوجها عبدالرحمن بن عـوف         وتغير الأخلاق مع النهي، وور
  . عليه الرضى الذي أبانها في مرض الموت

                                       
  ١٧٢الآية  ، سورة الأعراف-١
  ١٣-٢/٨: الموافقات،  الشاطبي-٢

مراعاة الصحابة 
  لمقاصد ل



  

٤٠

وضمعنه الصن رضي ا بعد أن “ذاكلا يصلح الناس إلا ” : اع وقالن علي 
 وقاتلـهم بعـد أن أقـام        ،جـوا  عن الخوارج حتـى هي     وكف. كا�ت يد الصا�ع يد أما�ة    

  …عليهم الحجة
 إلى غير ذلك من قضاياهم وفتاويهم رضـي ا عنـهم في أمـور لم يـسبق فيهـا                 

صوه في  أو سبق فيها حكم أو عمـوم فخص ـ        ،حكم أو أمر منه عليه الصلاة والسلام      
 المؤمنين عائشة وأم سلمة رضي ا عنها ن بعض الصحابة كأموكذلك كا .الزمان

وغيرهما من أمهات المؤمنين والـصحابة الآخـرين كـابن عبـاس وابـن مـسعود وابـن                  
 ؛ د مــن قــضايايفتــون فيمــا تجــد  - عمــر ومعــاذ وأبــي موســى الأشــعري وغيرهــم  

  .لالة المقاصد ما فهموه من داً اعتماد وتارة، على ما حفظوه من الوحييناًاعتماد
كــا�وا " :فقــد �قــل إمــام الحــرمين عــن القاضــي البــاقلا�ي قولــه عــن الــصحابة 

رضي ا عنهم لا يقيمون مراسم الجمـع والتحريـر ويقتـصرون علـى المرامـز الدالـة                
  .١"على المقاصد
ــد ــه وامت ــذا الفق ــابعين   ه ــصر الت ــسبٍفي ع ــةٍ بن ــسالت﴿  متفاوت ــةٌف   أودي

  إلى مدرسـةِ  ومـع ذلـك كا�ـت الإشـارة    ، مدرسة بنصيب كلُّ وأخذت ﴾هابقدر

                                       
 ٢/١٠٦٤: البرهان ، إمام الحرمين-١

المقاصد بعد 
  الصحابة



  

٤١

 أهلـها    عمـلُ   واستمر ، السبعةُ  إذ منها الفقهاء   ؛  المقاصدِ  بأنها مدرسةُ   المدينةِ أهلِ
 قائمــة دليــل علــى جــواز  د أوقــافهمو فوجــ،علــى منــهج مــا ورثــوه مــن تــراث النبــوة 

  .الوقف
في الجملة أهل المدينة وفقهاء الحـديث  ف: لهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية     

  .١ما�عون من أ�واع الربا منعاً محكماً مراعين لمقاصد الشريعة وأصولها

عى أبو بكر بن العربـي أ�ـه        أخذ مالك رضي ا عنه بالمقاصد اد       ومن كثرة 
  وأما المقاصد والمصالح فهي أيضا مما ا�فرد بـه مالـك دون سـائر              ": ا�فرد بذاك قائلا

  .٢"ءالعلما
 ،ه على المقاصد ما كان أغوص  ": وقال أيضا عن مالك تعجباً يحمل إعجاباً      

  . ٣"ه بالمصالحوما كان أعرفَ
 : وهمـا  ، فراعـاه في اتجـاهين     ،إذ كان مالك هو الوريـث الـشرعي لهـذا الفقـه           

ومن جهة  .  المصالحِ جلبِر عنه بقاعدةِمراعاة المصالح من جهة الوجود وهو المعب
ر عنه بقاعدة درء المفاسدالعدم المعب .  

                                       
  ٣٠/٢٩ مجموع الفتاوى -١
  ٢/٧٨٦: القبس ، ابن العربي-٢
  ١٠٩٨/ ٣   نفس المرجع-٣



  

٤٢

 مــن إعمــال المــصالح ص بــه مالــكوالــذي كــان مــن تجلياتــه الناصــعة مــا اخــتُ
ل الجا�ـب الآخـر للنظريـة        الـذي يمثِّ ـ   ، ودرء المفاسـد   ، فيه اًيالمرسلة حيث كان مجلِّ   

  .  في مبدإ سد الذرائع متمثلا،المقاصدية
ث التي تدور   ى الأحادي إن مالكاً زاد عل   " :وهكذا يقول القاضي ابن العربي    

 وهي الـتي يـسميها      ، الشبهة  في الأصول مراعاة    فإن مالكاً زاد   ؛ عليها البيوع أصلين  
 وهو في ،المصلحةُ: والثا�ي وهو السادس .أصحابنا الذرائع وهو الأصل الخامس  

ــشريعة    ــا�ون ال ــه ق ــام ب ــةُ ،كــل معنــى ق ــه المنفع ــةُ وحــصلت ب ولم  .  في الخليقــة العام
 قــيلا  وهــو في القــول بهمــا أقــوم ،ذين الأصــلين أحــد مــن العلمــاء يــساعده علــى هــ

وأهد وقـد بينـا وجـوب القـول بهمـا والعمـل بمقتـضاهما في أصـول الفقـه                    ،ى سبيلا 
  .١ومسائل الخلاف

 ؛ لكنه يعود مرة أخرى ليقول إن الأمة متفقة في الجملة على اعتبار المقاصـد             
د والمصالح التي أشر�ا إليهـا قبـل     هي بسط المقاص   :القاعدة العاشرة ": حيث يقول 

  الحــدودضــع اُ ولأجلــها و، علــى اعتبارهــا في الجملــةفقــت الأمــةُ وقــد اتَّ،هــذا
في الأرض استصلاحاً للخلقوالزواجر ،ى إلى البهائم حتى تعد.  



                                       
  ٢/٧٧٨  نفس المرجع-١



  

٤٣
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اين ظهــر  فــإن التبــ، المقاصــد ظلــت ماثلــة في فقــه الأئمــةوإذا كا�ــت مراعــاة
  .  لصوقاً بالنص وبعداً منه،مبكراً في اجتهادهم اتساعاً وضيقاً

ويــصف الــشاطبي هــذه الاتجاهــات المتعارضــة في موقفهــا مــن التعامــل مــع   
  : النص

 وإنمـا يقتـصر علـى ظـواهر         ،ي بالمعـا�ِ  الاتجـاه الظـاهري الـذي لا يهـتم        : فأولاً
  . الظواهر والنصوص العلم بمقاصد الشارع في وهم يحصرون مظان،النصوص

 هـذا في   ويطـرد ، الـشارع لـيس في الظـواهر    مقـصد   يـرى أن   :والاتجاه الثـا�ي  
 بهـؤلاء   قح ـ وألْ ، الباطنـة   هـم   وهـؤلاءِ  ،ك متمـس   فلا يبقى في ظاهرٍ    ،جميع الشريعة 

ــ مــبِغــرقُن ي ــث  في طل ــو خالفــتِ  المعنــى بحي ــ النــصوص ل المعن ى النظــريــت   كا�
  .رحةمطَّ

  : تضاه هو الاتجاه الثالث الذي شرحه بقولهوالذي ار
 فيـه المعنــى   لا يخــلُّ جميعــاً، علـى وجـهٍ   الأمـرينِ  باعتبــارِأن يقـالَ : والثالـث "

ــالن ــالعكس؛ لتجــري ب ــشريعةُص، ولا ب ــه ولا     ال ــى �ظــام واحــد لا اخــتلاف في  عل
ه أكثرالراسخين؛ فعليه الاعتماد العلماءِتناقض، وهو الذي أم .  



  

٤٤

إنتقسيم ه يحتاج إلى تجلية إلا أ�َّ، دقيق الشاطبي تقسيم .  
 اختلفت المدارس الفقهية بين متمسك بظاهر النصوص مع دليل واحد           قدف

  .أهل الظاهرهم هو الاستصحاب، وهؤلاء 
مع اضـطراب في     ،القياسعية مع الظاهرية بظاهرها وزادوا      بينما قال الشاف  

  .رفية النصوهؤلاء أقرب إلى ح. مذهبهم حول الاستصلاح
وزادت المدارس المالكية والحنبلية والحنفية على الظـاهر والقيـاس فقالـت            

وهـو في اصـطلاحهم مـا    : " قـال الـشوكا�ي  .  طلـب الـدليل    :وهو لغة ،  بالاستدلال
: فه في �شر البنود على مراقي السعود بقولهوعر ".ليس بنص ولا إجماع ولا قياس       

 في العرف على إقامة الدليل مطلقاً من �ـص أو            ويطلق ، الدليلِ  طلب الاستدلال لغةً 
 ويطلـق أيـضا علـى       ، وعلى �وع خاص من الدليل وهو المراد هنـا         ،إجماع أو غيرهما  

  : قال في النظم. ذكر الدليل
  ولَيس بالإجِماعِ والتَّمثيِلِ    ما لَيس بالنصِ منِ الدليلِ

 المقاصــديةَ المدرســةَوهــذا يعــني أن  ــتي تعــترف ــالمعن ال ــولِ ب ــنصى ومعق   ال
ــى وزانٍ واحـــدةٍ علـــى درجـــةٍ ليـــست ــشافعيةُ:د واحِـــ ولا علـ  إلى  أقـــرب فالـ
 إلى  أقــرب والحنفيــةِ والحنبليــةِس المالكيــةِ المــدارِ بينمــا يمكــن اعتبــار. الظاهريــة



  

٤٥

هم بالاسـتدلال الـذي يـشمل المـصالح المرسـلة وسـد الـذرائع                لقـولِ  ؛ �ظرية المقاصد 
 فحينمــا يقــول المالكيــة بالمــصالح ؛ علــى تفــاوت في درجــة الأخــذ ،والاستحــسان

يبـالغ الأحنـاف في الأخـذ بالاستحـسان          -المرسلة وبثلاثة أ�واع مـن الاستحـسان        
 ويأخذ الحنابلة مع المالكيـة بـسد الـذرائع وبطـرف مـن              ،ليستغنوا عن الاستصلاح  

  .  ويتردد النقل عنهم في الأخذ بالمصالح المرسلة،الاستحسان

ــرِو ــرنِفي آخ ــا�ِ الق ــدأت الث ــوري ب ــشهدِ صــورة تتبل ــاينِ الم ــساكنِ المتب   والمت
 لم  والحنبليـةِ  والمالكيـةِ  الحنفيـةِ  الثلاثةِ المذاهبِ  وإن كان أئمةُ   ،ل والمتقابِ والمتداخلِ

 يعلنوا ع التِ ي المسائلِ  فِ هم المتناثرةِ  اجتهاداتِ تهم إلا من خلالِ   ن هوي  فيمـا   ي تجسدت 
ه الـتي كـان لـدلالات    ر أصـولَ  الإمام الشافعي رحمه ا سطَّ   فإن - دِــي قواع ــ فِ دـبع

  ولم يكتف بـذلك فقـد أوضـح موقفـه           ، الأوفى  الأوفر والحظُّ  الألفاظ فيها النصيب 
 وعـن   ،ث عن الاستحسان   فتحد ،هم كما يراها  م لنا مواقفَ   وبذلك قد  ،من الآخرين 

  .اسم منها موقفه المبدئي الحاً معلن،الذرائع

 زت اتجاهـات داخـل المـذاهب الأربعـة الـتي تجمـع بينـها روابـطُ                وهكذا تمي 
  .�سب العلم بالأخذ المباشر بين أئمتها



  

٤٦

د الـــشافعي في رفـــضه للاستحـــسان باعتبـــاره تـــشريعاً مـــع أن وكمـــا شـــد
 الشافعي لم يبعد أحيا�اً مـن الأخـذ بـشيء مـن الاسـتدلال كمـا يقـول إمـام الحـرمين                     

-  الاستـصلاح بعبـارات قويـة       -وهـو مـالكي   - القاضي أبو بكـر البـاقلا�ي        فقد رد 
  : قائلا ؛  فيها الحدتجاوزَ

 النظـر بمنزلـة    ويفـضى إلى أن يبقـى أهـلُ       ،ح هذا البـاب لـيس لـه أصـلٌ          فتْ نإ"
 وهو ذريعـة إلى إبطـال أبهـة         ، ولم ينسب ما يرو�ه إلى الشريعة      ،الأ�بياء عليهم السلام  

  .  يفعل كل واحد ما يرى وإلى أن،الشريعة
 فيبطـل مـا درج   ،ثم يختلف ذلك باختلاف الزمان والمكان وأصناف الخلـق      

 ولأ�ه لو جاز ذلك لكان العاقل ذو الرأي العالم بوجـوه الـسياسات إذا      ،عليه الأولون 
راجع المفتين في حادثة وأعلموه أنها ليست منصوصة ولا أصل لها يضاهيها يجـوز              

 لا  وهـذا صـعب  ؛ وب عنـده واللائـق بطريـق الاستـصلاح    له حينئـذ العمـل بالأص ـ    
  ولو ساغ ما قاله مالك لاتَّ      ،نيستجرئ عليه متدي  خذ الناس  كـسرى أ�وشـروان      أيـام 

ــبرهم   ــسياسة معت ــدل وال ــوع وتجــر  ؛ في الع ــذا ممن ــدين   ؤ وه ــى الانحــلال عــن ال  عل
  ".بالكلية



  

٤٧

   مع تقديم الأحناف لنـسختهم مـستنبطة    ه في القرن الثالث   إن الجدل بلغ أشد 
 ولتكتمـل مـع الكرخـي وتلميـذه الجـصاص      ،من أصول مذهبهم مع عيسى بن أبـان    

  . د ألف ابن القصار المالكي مقدمته وق،الرازي
  تداعيات موقـف الـشافعي مـن الاستحـسان والـذرائع            ولهذا يمكن اعتبار 

 البــاقلا�ي وهــو مــالكي مــن رد لكــل استــصلاح ووصــفِ      ومــا عــزي للقاضــي   
ــ  كــالانحلالِ لا تليــق بــصفاتٍالمستــصلحِ ــة لرحلــة صــياغة   الــشرعن ضــبطِمِ  بداي
  .المقاصد

 والبــاقلا�ي كمــا هــو معــروفمجــد د ــع وقــد رد  إمــام  الأصــول في القــرن الراب
إلى مــا ذكــره مــن خــروج الأمــر عــن الــضبط والمــصير : الحــرمين علــى القاضــي بــأن

انحلال ورد الأمر إلى آراء ذوى الأحلام فهذا إنما يلزم مالكاً رضي ا عنه ورهطه 
  . ١إن صح ما روي عنه

وشن     د رد عليـه    وق لها على مالك في الاستصلاح،        إمام الحرمين حملة لا مرد
  . المالكية بما هو معروف

                                       
   ١١١٩/٢: البرهان ، إمام الحرمين-١

خرجت المقاصد 
من عباءة الجدل في 

الاستحسان 
  والاستصلاح



  

٤٨

قـضية الـصحابة    حملته بـالاعتراف بـأن مالكـاً يعتمـد علـى أ      الجويني ويستهلُّ
 مالكـاً إلى تأويـل هـذه      اه بعـد هـذا الاعـتراف دع ـ        إلا أ�َّ ـ  ،التي لا يشق له فيهـا غبـار       

  .الأقضية بتأويلات بعيدة اقترحها عليه

وخرجت من عباءة هذا الجدل المقاصد .  

ومن المفارقات أن يكون الشافعية في طليعة مؤسسي الفكر المقاصدي مـن            
ويني وردوده اللاذعــة علــى مــذهب مالــك وأبــي  خــلال مقــولات إمــام الحــرمين الجــ

 ، على حيـاض الاجتـهاد      البراهين  النزاع ويحتدم الجدال وتلتك     فعندما يلج  ،حنيفة
في محاولة لضبط أوجهه خـارج �ـصوص الكتـاب والـسنة والإجمـاع والقيـاس فيمـا                  

ا  لأنه ـ؛  لهـذا الـضبط   والمعيـار  كا�ت المقاصـد الوسـيلةَ     -سمى لاحقاً بالاستدلال    
  . الغزالي تقريباً عبارةِى حسب شتَّ أدلةٍ وإن كا�ت قطعية بتفاريقِ،ة مشككِّكليةٌ

ن البحث عن كشف المقاصد بدأ مع رسالة الشافعي التي ظهرت إفلذلك ف
شـار إليهـا سـيدي أحمـد     أفي خضم الطور الثالـث مـن أطـوار تـدوين الـشريعة الـتي          

  بـأن �قـل الـشريعة وتدوينـها مـر     والـذي ذكـر فيـه   " قواعد التصوف"زروق في كتابه    
   :بثلاثة أطوار



  

٤٩

 ، حتــى نهايــة القــرن الأول الــصحابةِ علــى عــصرِ وهــو الغالــبطــور الروايــة
 بأمر عمر بن عبدالعزيز رضي ا عنه المتوفى سنة           تدوين السنة  عصر حيث بدأَ 

وفي رأينا أن رسالة الشافعي كا�ت صوى بـارزة في هـذا            عصر التفقه   ثم   . هـ١٠٢
  .هـ٢٠٤فعي رضي ا عنه توفي سنة  والشا،لطورا

ــدأَ  ــاً مــن الرســالة   البحــثوقــد ب ــا   ورد، عــن المقاصــد ا�طلاق  الفعــل عليه
هم القاضـي    أرسخُ : فيه علماء من مختلف المذاهب      الذي اشتركَ  ، حولها والجدلِ

  وتلميـذه  ،٤٧٨  إلا أن الفلسفة المقاصدية كا�ت مع الجويني سنة        ،أبو بكر الباقلا�ي  
 والعـز بـن     ،٥٤٣ وتلميذه أبـي بكـر ابـن العربـي سـنة           ،٥٠٥أبي حامد الغزالي سنة     

كـأبي الحـسين    مـع آخـرين      .هـ ـ٦٨٢وتلميـذه القـرافي سـنة       ،  ٦٦٠سـنة عبدالسلام  
  . الرازي وغيرهم من الأصوليين والمتكلمينالبصري وأبي الخطاب و

وإن تأخ  رطـوا في جـدل      فعل الأحناف ليكون في القرن الثالث فإنهم انخ        ر رد
ها إلى دلالات رجــع بعــضُ الــتي ي،مــع الــشافعية وغيرهــم في مختلــف قــضايا الخــلاف 

  . ها إلى معقول النص أي المقاصد وبعضُ،الألفاظ
 إلا أن كالأشـعرية والماتريديـة والمعتزلـة والـشيعة          الكلاميـةِ  ل المـدارسِ   تدخ 

ــ ــدا   ى الفكــر المقاصــدي وأوجــد  رأثْ ــدة للحــوار ال ــسألة   أســساً جدي ئر حــول الم



  

٥٠

ــر  ،المقاصــدية ــن خــلال ط ــيين    م ــيح العقل  ووجــوب ،ح إشــكالية التحــسين والتقب
 ومــسألة ،أساســاً لتعليــل أحكــام البــاري جــل وعــلا وأفعالــه -الــصلاح والأصــلح 
 ، فكــان الفقيــه الأصــولي مــدفوعاً لخــوض غمــار علــم الكــلام  ،الباعــث في التعليــل

  .  لها زورقها دون أن يكون قد أعد،ةوأحيا�اً السباحة في بحر الفلسفة الأرسطي
ى هـذا الجـدل      فـأد  ؟ هل هو العقـل أو الـشرع        الحاكمِ رحت مسألةُ هكذا طُ 

 ،لأنهـا كالأفعـال    ؛ إلى شطط أحيا�اً جعل بعض أهـل الـسنة ينفـي تعليـل الأحكـام              
  .  على الحكم منصوبةٌ أمارة العلةَ إن:ص من بدهية التعليل بالقولويتخلَّ

ي ومـن شـخص      الـسن   البيـتِ   في داخلِ   العقلي  بالتحسينِ  موقف ويقابل هذا 
 مـن    ذلـك في تعليـل جملـةٍ        وظهـر أثـر    ، بالتحـسين  سب إليه القـولُ    الذي �ُ  ،أبي حنيفة 
ــاداتِ ــالعب ــ التِ ــ-وهــم المقاصــديون الأقحــاح - ا المالكيــةُي يراه ة تعبدي،غــير أن  

ــة علَّـ ـ ــالقيمِكــم والكفــارات فح الزكــاةِل في مــسائلِأباحنيف   بــدلاً مــن الأعيــانِ   ب
  . في الشرعالمنصوصةِ
 مرجعية المصلحةإشكالية 

ى بن ـ الـتي تُ    المـصلحةُ  هلْ  وهي ، من التأثيرِ   لها �وع   التي لا يزالُ   ت المسألةُ وأطلَّ
هــلْ المــصلحةِمــا مرجعيــةُ : ؟ وبعبــارة أخــرى عقليــة أم شــرعيةعليهــا الأحكــام  
  ؟عقلية أم شرعية



  

٥١

في النظر المقاصدي يمكن استجلاؤه من خلال القطوف التالية     آخر �ه وجه إ
  :ي �ظرلوجهتَ

   :عرف إلا من قبل الشرعالاتجاه الذي يرى أن المصلحة لا تُ: أولاً 
فإ�ـه  " المستـصفى "لغزالي رحمه ا وهو يتعرض للأصول الموهومـة في          افهذا  

 مـن الأصـول     صلاح الاست ـ  فبعد أن ذكـر أن     ؛ رحمه ا أطنب في موضوع المصلحة     
الـذي   د المقـص   مرتبـةِ   بحـسبِ   المـصلحةِ  ةِ قو ق بتفاوتِ  فيما يتعلَّ   ذكر أمثلةً  ةالموهوم

 ، الحاجـاتِ  وإلى مـا هـي في رتبـةِ   ، الـضروراتِ ي مرتبـةِ   ف ِـ  عنـدما تكـون    تنتمي إليهِ 
ويتعلـق   . الحاجات عن رتبةِ اً أيض  وتتقاعد  والتزييناتِ ق بالتحسيناتِ وإلى ما يتعلَّ  

  .  منها مجرى التكملة والتتمة لها قسم ما يجريأذيال كلِّب
ى المصلحةِولنفهم أولاً معنهي عبارة في الأصل :المصلحة أمثلة مراتبها،  ثم 

 فـإن جلـب المنفعـة، ودفـع         ؛ ولسنا �عنى بـه ذلـك     . عن جلب منفعة أو دفع مضرة     
�عنـــى لكنـــا .  في تحـــصيل مقاصـــدهم الخلـــقِ وصـــلاح،المـــضرة مقاصـــد الخلـــق

  .  المحافظة على مقصود الشرعبالمصلحة
 ،ه برأس ِـ  خامـساً   أصلا  ليس  الاستصلاح ن أن وتبي: وا�تهي الغزالي إلى القول   

ــلْ ــب م ــصلح ــدن است ــا أن،ع شــر فق ــ كم م ن استحــسنــد ــه أن ،ع شــر فق ــبين ب   وت
١" على ما ذكر�االاستصلاح.  

                                       
 ٤٣٢ -١/٤١٤: المستصفى ، الغزالي-١



  

٥٢

ن هذا الاتجاه  مِولا يبعديث قال حالشاطبي :  
 غـير مـا      أخـر   مـصالحَ  ت ثمَّ ـ  أن  كـثيرةٍ   من الـشريعة في مـواطن      اًوإذا كان معلوم  

 إذ لا   ؛  آخـر   على استنباطها ولا على التعديـة بهـا في محـلٍّ            لا يقدر  ،يدركه المكلف 
ي ألبتة  المحل الآخر وهو الفرع وجدت فيه تلك العلةُ        عرف كون ، إلى اعتبارهـا   لم يكن 

ل بهـا   المعلَّ للأصلِه لم يظهر   لأ�َّ ؛د المحضِ  على التعب   موقوفةً  فبقيت ،لٌفي القياس سبي  
ما دخلَ إلاَّشبيه الإطلاقِ تحت أو ذاكَ وإذْ،ل المعلَّ العموم ل  المعلَّ الحكمِ أخذُ يكون

 ومعنى التعبد به   ، به اًدبها متعب الوقوف    من غير زيـادة ولا       فيهِ  الشارعِ  عند ما حد 
   .ان�قص

 لمَ : للحـاكم   إذا قـالَ    الـسائلَ  والرابع أن    ؟ بـين النـاس وأ�ـت غـضبان         لا تحكـم 
ــاً كــان مــصيب؛ "هيــت عــن ذلــكبــأ�ي �ُ" :فأجــاب   الغــضبلأن" :ه إذا قــال كمــا أ�َّ

ــ،ش عقلــييــشوــة عــدمِ وهــو مظن؛  في الحكــمتِ التثبوالأول  .  أيــضااً مــصيب كــان
همـا   وإذا جـاز اجتماع    ،واب الالتفـات إلى المعنـى     والثا�ي ج ،  جواب التعبد المحض  
  علـى أن    إلى التعبـد دلَّ     القـصد   وإذا جـازَ   ، إلى التعبـد    القـصد  وعدم تنافيهما جازَ  

 أو ، مـن معـدوم    إليـهِ   القـصد   إلى ما لا يصح    ه القصدِ  توج  يصح  لمْ  وإلاَّ ،هنالك تعبدا 
 ،اً لــه مطلقــ المقــصود صــحاً مطلقــ القــصدا صــح فلمــ، أو لا يوجــد يوجــد أنممكــنٍ

  .  وهو المطلوب.وذلك جهة التعبد



  

٥٣

والخــامسأن ــون ــصلحةٌ المــصلحةِ ك ــالحكمِ تقــصد م ــسدة والمفــسدةِ ب   مف
 علــى قاعــدة �فــي التحــسين  بنــاء، لا مجــال للعقــل فيــه بالــشارعِ ممــا يخــتص،كــذلك
 ، لها مـصلحةً    الواضع  فهو ؛ ا م  لمصلحةٍ  الحكم  شرع  قد  الشارع  فإذا كان  ،والتقبيح

 وإلا فكان  يمكـن   عقـلا  أن    لا تكـون   إذِ ؛  كـذلك   ها  إلى وضـعِ   هـا بالنـسبةِ    كلُّ  الأشـياء
  هو  مصلحةً  المصلحةِ  كون اً فإذ ، ولا قبحٍ   فيها بحسنٍ   للعقلِ  لا قضاء   متساويةٌ الأولِ
الشارعِ  قبلِ من  بحيث  العقلُ  يصدقه  إليهِ  وتطمئن  فالمصالحُ ، النفس  من   حيـث   هـي  

  إلاَّ  لا يكـون   ى التعبـدي  ى عل َـ  ومـا ا�بن ـ   ى أنهـا تعبـديات    ا إل َـ  فيه ـ  النظـر   آلَ  قد مصالحُ
١اًتعبدي.  

 لكن الشاطبي  ر أن الشريعةَ   عندما يقر  العبادِضعت لمصالحِ إنما و ،وأن  حـق  
  .صالح تعبديةففيه منافاة لاعتبار الم -العبد راجع إلى مصالحه الد�يوية 

  إمـا عـاجلا    ، للعبـادِ   حـق   ففيـهِ  يٍّ شـرعِ  كـمٍ  ح  كـلَّ  كما أن : وذلك حين يقول  
ــ وإم؛ ا آجــلاالــشريعةَ بنــاء علــى أن إنمــا و ولــذلك قــال في ، العبــادِ لمــصالحِضــعت 

  .»هم يعذب ألاَّاً شيئوا بهِ يشركُوه ولمْا عبد إذَى اِ علَ العبادِحق« :الحديث

                                       
 ٣١٥-٢/٣١٤: الموافقات ، الشاطبي-١



  

٥٤

 ؛  للمكلـفِ   فيـهِ  ه لا خـيرة    أ�َّ ن الشرعِ هم مِ  ما فُ   أ�ه  اِ  حق تهم في تفسيرِ  وعاد
 ـ ل َـكـان ى معقـولٍ ه معنأو  معقـولٍ  غـير ، العبـدِ  وحـق   ه في  إلى مـصالحِ اً راجع ـ مـا كـان
 ، ِه حـق   أ�َّ ـ ق عليـهِ  ا يطل ُـ  م ـ ن جملـةِ  و م ِـ  فه ـ  الأخرويـةِ  ن المـصالحِ   م ِـ  كـان   فإن ،الد�يا
ــ التعبــدِىومعن ــ عنــده   العبــاداتِ وأصــلُ، علــى الخــصوصِ معنــاهلا يعقــلُ ه مــام أ�َّ
  .١ إلى حقوق العباد راجعةٌ العاداتِ وأصلُ، اِ إلى حقراجعةٌ

  .بالإضافة إلى كلام الباقلا�ي السالف الذكر
ــر المــصلحة   : أمــا الإتجــاه الثــا�ي  ــرى أن العقــل كــاف في تقري فتمثلــه الــذي ي

   :القطوف التالية
 ،معظم مصالح الد�يا ومفاسـدها معروفـة بالعقـل        ": وفيها تندرج مقولة العز   

  . ٢"وذلك معظم الشرائع
 علـى   ذلـك  فليعـرض  والمفاسـد  والمـصالحَ  ومـن أراد المتناسـب    : ويقول العـز  

 منها يخرج عـن   حكم فلا يكاد  يبني عليه الأحكام    ثم ، يرد  لمْ  الشرع  بتقدير أن  ،عقله
  .٣"هه ومفسدتِم على مصلحتِ يقفهه ولمْ به عباد اُ ما تعبد إلاَّ،ذلك

                                       
  ٣١٨ نفس المرجع -١
 ١/٦  قواعد الأحكام ز بن عبد السلامعل ا-٢
 ١/٩ نفس المرجع  -٣



  

٥٥

 ع مقاصـد  ومـن تتب ـ  :  يقـول   حيـث   بالـشرعِ   العقـلَ   يـربطُ   آخـر  ولكنه في موضعٍ  
  أو عرفـان    اعتقاد  ذلك  مجموعِ  من  له  حصلَ  المفاسدِ  ودرءِ  المصالحِ  في جلبِ  الشرعِ
هـا  إهمالُ  لا يجـوزُ    هذه المصلحةَ  بأن، وأن     قربا�ُ  لا يجـوزُ    هـذه المفـسدة   هـا وإن   لم يكـن  

فيها إجماع ولا �صولا قياس فإن فَ، خاص الشرعِ �فسِهم ذلك يوجب " .  
  : ه و�ص، الروضةِه لمختصرِ في شرحِي ما ذكره الطوفِجه حينئذٍويتَّ

قلت : اعلـم هـؤلاءِ   أن   الـذين   سـلةٍ  ومر وملغـاةٍ  إلى معتـبرةٍ وا المـصلحةَ   قـسم، 
  المـصالحِ   حكـمِ   إلى معرفـةِ    والطريـق  . فـوا فوا وتكلَّ تعـس  -  ضروريةٍ  وغيرِ ضروريةٍ

أعممن هذا وأقرب ،قولَ وذلك بأن�  :  
قد ثبتيقول وحينئذٍ، إجماعاً بالجملةِ والمفسدةِ للمصلحةِ الشرعِ مراعاة  :  
  مجــردةن مفــسدة تــضم وإن. لناها حــصدة مجــر مــصلحةًن تــضم إنالفعــلُ

   :ن وجهٍ مِ ومفسدةٍن وجهٍ مِن مصلحةً تضم وإن. �فيناها
فإن توقَّ المفسدةِ ودفعِ المصلحةِ�ا تحصيلُي �ظرِ ى فِ  استو  ؛ حفنا على المـرج 

أو فِ كما قيلَ  . ر�ا بينهما  خي  ن لمْ ي م مِ يجد ما يكفِترة إلاَّن الس ي أحدفقطيهِ فرج  :
 ؛ ؟ أو يـتخير    القبلـةَ  ه بـهِ   لاسـتقبالِ   أو القبلَ  ؟ه مكشوفاً أفحش  ؛ لأ�َّ بر يستر الد  هلْ

  ؟  والمفسدتينِ المصلحتينِلتعارضِ



  

٥٦

 ؛  المفسدةِ دفع أو المصلحةِ تحصيلُ: الأمرينِح أحد  ترج  بلْ  ذلك  يستوِ وإن لمْ 
 مــا ج كــلُّر يتخــ القاعــدةِ وعلــى هــذهِ. اًن شــرع متعــي بــالراجحِ العمــلَ لأن؛ فعلنــاه

  ".ذكروه في تفصيلهم المصلحة
  وقد كان الطوفي صراحةٍ  أكثر        أمـا  ":  يقـولُ   في شرحه الأربعين النوويـة حيـث

 ي أدلـةِ   وبـاقِ  فالمـصلحةُ . ر كما تقـر    الناسِ  فالمتبع فيها مصلحةُ   ،المعاملات ونحوها 
ــالــشرعِ إم وإن .... فــإن اتفقــا فبــها و�عمــت .  يتفقــا أو يختلفــاا أناختلفــا فــإن 
أمكن وإن تعـذَّ  ....  فاجمع بينـهما    الجمع  علـى   دمت المـصلحةُ   بينـهما ق ُـ   ر الجمـع 
   .١“ ولا ضرارلا ضرر: ”  لقوله؛ غيرها

المــصالحِ لرعايــةِ المــستلزمِي الــضررِ في �فِــوهــو خــاص ــ فيجــبه تقديم،ولأن  
ــن المقــصودة هــيالمــصلحةَ ــاتِ  المكلَّ سياســةِ م ــاقِحكــامِ الأفــين بإثب ــةِ وب  ي الأدل
  . ٢" على الوسائل التقديمِ واجبةُوالمقاصد. لكالوسائِ

 د بعـض  شـد لام فقـد  الـس  عبـدِ  بـنِ  والعـز  وفي الطُّ ـ ن موقـفِ   م ِـ وعلى العكسِ 

                                       
  سبق تخريجه -١
 نقلا عن مصادر التشريع الإسلامي      ،٣٧ص الاجتهادحمد الريسوني   أ.نقلا د  -٢

   فيما لا نص فيه لمخلوف
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 ـ .  فقـط  هـا شـرعي    مرجع  المصالحَ ى أن  علَ العلماءِ   هـذا الاتجـاهِ   أهـلِ  أصـرح لويمثِّ
في كلامه بنقلِ   التبريزي  إ  وفيهِ ،القرافي المصلحةَ ن   ولا  ، سـبيلٍ   بكـلِّ   مطلوبـةً   ليـست 
   .  حكمٍ كلِّبواسطةِ

ى القولِ ى إلَ وا�ته :والسر المصالحَ  أن  ولا أنهـا مرعيـةٌ      الرعايـةِ   واجبـةَ   ليست  
ى  ومقتـضَ   الخطـابِ   لموجـبِ  ت الرعايةَ  بل إنما استحقَّ   ، الحق  أهلِ  ذاتها عند  لصفةٍ
  لتلـك  تـأثيرٍ ن غـيرِ  أخـرى م ِـ ه في حالةٍ ما اعتبر   يلغي ى أن  تعالَ وله . والنصب الوضعِ
  . الحادثةِ

  المـصالحِ  ه إلغـاء  ح يعارضُ  المصالِ ي جنسِ  فِ  المصالحِ  جنسِ  اعتبار  إن :ويقول
  .١ الأحكامي جنسِفِ

ــ-  الأشــعريةِ الغــزاليفبالنــسبة لمدرســةِ ــالتِ  وهــي  العقلــيي التحــسيني تنفِ
ــةٍ بنــسبٍالجمهــورِ مدرســةُ ــنصيكــون -  متفاوت ف علــى  للتعــر الارتكــازِ �قطــةَ ال
  لــصيقةً بالاعتبــار شــهادة لــه الــشرع مــا شــهد لتــشملَ الــدائرة تتــسع ثــم،المــصلحةِ

                                       
  .  يراجع المرجع ذاته-١



  

٥٨

  المناسـبِ ى مـع  الأعل َـ في الحـد  لتقف  الملائم  المناسب  ثم ، المؤثرِ  كالمناسبِ ،بالنص
 ،هم بالغريـب   والذي يسميه بعـضُ    ، وهو الجنس في الجنس    ،لثة في الدرجة الثا   الملائمِ

  . نة معي شهادة تظهروتتوقف إذا لمْ
وقــد تتــسعالمرســلةَ المــصالحَ لتــشملَ الــدائرة حيــث لم تظهــر معينــةٌ شــهادة ، 

 جنسِ وتكفى شهادة  فات الشارعِ  تصر دون   أن تكون   وهـذا   ، للـشرعِ   هناك منافاة 
المالكية بعضِالُ إليه أقوما تشير  .  

  في الاتــساعِي تتـدرج  الت ِـ المـصلحةُ ه هـي  عنـد  الـدائرةِ  �قطـةَ  فـإن ا الطـوفي أم ـ
التِ  النفعيةِ  العقليةِ  المصلحةِ  معيارِ حسب  ي قد توقف   ف  بـدلا مـن أن تتوقَّ ـ      ، الـنص

أمام ه فتصبح الملغاة  خلافاً لجمهور أهـل العلـم      ، معتبرة  . وإن  هم  بعـضِ   أقـوالُ   كا�ـت
قد ككلامِ ، شيئاً من هذا القبيلِ     توهم  والذي  ، الذي أشر�ا إليهِ    السلامِ  عبدِ  بنِ  العز 
يرتُى أن عرضالقضايا على العقل كما لو أن يرِ لمْ الشرع د .  

  المقاصــدولعــلَ. ه بِــم مــسلَّ أمــر والنقــلِ العقــلِ بــين التوافــق بــه أنيريــد هولعلَّــ
  إلى المئـالاتِ    النظرِ  مع ، النقلِ  ومقتضياتِ  العقلِ ل سقفاً لمطالبِ   تمثِّ لثلاثةَ ا الشرعيةِ

  . الآخرةِ�يا بعواقبِ الد مصالحَي تربطُالتِ
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  دى والتعب المعن معقوليةِ بين الشريعةِ دورانالإشكال الثا�ي
ي الذِ  الثا�ِ  الاشكالَ إن  ي مـردور هـو     المقاصـدِ   استكـشافِ   بـه رحلـةُ    تان 
  . دى والتعب المعن معقوليةِ بينالشريعةِ

بمعقولِ�ا  ومراد ى المعن  رفت حكمتُ  ما ع ويقابلـه   .تـه  علَُّ  للعقـولِ  ه واتضحت
معناه  يعقلْ  الذي لمْ  التعبدي ، رشـدٍ   ابـنِ   حـسب عبـارةِ    ، النفـوسِ   إلى تزكيـةِ    ويرجع  
  . الحفيد

وليس معن  ى ذلك في التعبدياتِ   الحكمةِ  ا�عدام ، فنحن  نجزم  العبادِ  مصالحَ  أن  
 ولكن عين البصيرة قد تنبـو في دار الـد�يا الـتي يـسدل               ؛ فيها مبثوثة والمنائح موهوبة   

  . الحجاب على أهلها حتى يكشف الغطاء ويبرح الخفاء في دار الخلود والبقاء
فلــيس عــن فــإذا كا�ــت الأبــصار لا تــرى الكوكــب الــدري في الأفــق القــصي 

ة  معـر   أديـب   وصـدقِ  ،ل الأعيـانِ  ل َـ وإنما ذلك من كَ    ،ئه أو خمود سنائه   كسوف ضيا 
  :ه في قولِالنعمانِ

  غرَِي الصمِ فِج�بْ للطَّرفِ لا للنوالذَّ  تهَورار صصبغرِ الأَصْتَسوالنجم تَ
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  :  الزبير حيث يقول بنلقاضي الرشيدى منه ا هذا المعنوأخذَ
  ـداف على الدررِـفَإ�َّما هيِ أَصـ  اـأَطْماريِ وقِيمتهِلا تغُرْرن بِ

  فالذَّ�ْب فيِ ذَاكَ محمولُ على البصرِ  ولا تَظنُ خفاَء النجمِ منِ صغَِرِ
ويذكر في الضياء اللامع �اسـباً للإمـام الفهـري          حلولو ابن : أن   لا يلـزم   التعبـدي 

عقـل مـن شـرعها معنـى      مـا ي  ه إ�َّ ة فإ�ُّ ـ كالعبادات البد�ي ـ  ،بكليٍّ بل   ، بجزئي فيه تعليلٌ 
كلي  الا�قيـادِ   على شـرعِ    العبادِ  وهو مرور ،  ويتـضمن   الإيمـانِ   بعقـودِ   العهـدِ   تجديـد ، 
 وهـو سـر مداومـة الأوراد    ، والنواهيِ  الأوامرِ  بمطالعةِ  والا�قيادِ  الاستسلامِ قوتحقُّ

تْـلُ مـا أُوحِـي إِلَيـك مِـن الْكِتَـابِ وأَقِـمِ الـصلاة إِن                 ا ﴿ :قـال ا تعـالى    . والأذكار
 ١﴾  يعلَـم مـا تَـصنعون      ذِكْر اللَّـهِ أَكْبـر واُ     الصلاة تَنهى عنِ الْفَحشاءِ والْمنكَـرِ ول َـ      

فيسوهو كلام� .  
  . كلام عن التعبديات" المنقذ من الضلال"وللغزالي في كتابه 

  :  حيث يقولق بين العاديات كما سماها والعباداتفر الشاطبي  أنإلا
ة أم  ة والعبادي ـ  هذان الوجهان في جميع الأحكام العادي      هل يستتب : فإن قيل "

  لا ؟ 
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ات، لظهـور   فإن الذي يظهـر لبـادئ الـرأي أن قـصد المـسببات لازم في العادي ـ               
؛ فإنهـا مبنيـةُ علـى عـدم معقوليـة المعنـى؛             وجوه المـصالح فيهـا، بخـلاف العبـادات        

 إلى  بهــا راجعــةٌ المعلَّــلَ لأن المعــا�يفهنالــك يــستتب عــدم الالتفــات إلى المــسببات؛
ــا أو المفاســدِ  المــصالحِجــنسِ ــات، وغــير ظــاهرة في     فيه وهــي ظــاهرة في العادي ،
ــ بات وال  العباديــسب ــات إلى الم ــذلك؛ فالالتف ــان ك ــبر  ات، وإذا ك ــا معت ــصد إليه  في ق

 سع مجالُ اجتـهاده بـإجراء العلـلِ    ؛ فإن اتهد إنما يتَّ     العاديات، ولا سيما في اتهد    
 بـنصٍّ   إلاَّ المـصالحِ فـقِ  له إجراء الأحكام على و إليها، ولولا ذلك لم يستقم     والالتفاتِ

 المعـا�ي   فـلا بـد مـن الالتفـات إلى        .   القياس، وذلك غـير صـحيح      أو إجماع، فيبطلُ  
  . التي شرعت لها الأحكام والمعا�ي هي مسببات الأحكام

ــ اأمــا العباديعليهــا فَقْــد هــور المعــا�ي الخاصــة بهــا،  ظت، فلمــا كــان الغالــب
والرجــوع   ــر ــركُ الالتفــاتِ أج ى علــى مقــصود  إلى مقتــضى النــصوص فيهــا؛ كــان ت

  . الشارع فيها
  والأمران بالنسبة إلى المقلِّد سواء لا يلتفـت حقَّه أن بات؛ إلا  في أنإلى المـسب 

كاته ومعلوماته العادية في التصررد٢"فات الشرعيةفيما كان من م .  
================= 

  ٤٥الآية  ، سورة العنكبوت-١
 ١/٣١٩: الموافقات ، الشاطبي-٢
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 ه إليهـا دليـلٌ    قصد الـشارع إلى المـسببات والتفات ُـ      : فإن قيل : "وقال الشاطبي 
 إلا مطابقــةُ بــالتكليف  المــراد فلــيس مــن المكلَّــف، و إلاَّعلــى أنهــا مطلوبــةُ القــصدِ

 كمـا تبـين في موضـعه     التكليـف  لو خالفـه لم يـصح   الشارع؛ إذْ   لقصدِ  المكلَّفِ قصدِ
 ــ    قاصــدٍه صــح، فــإذا فرضــنا هــذا المكلَّــف غــير  مــن هــذا الكتــاب، فــإذا طابقَ

للمسببات، وقد فرضناها مقصودة للشارع؛ كان بـذلك مخالفـاً لـه، وكـل تكليـفٍ                
  .١"لشارع  فباطل كما تبين؛ فهذا كذلكقد خالف القصد فيه قصد ا

 في أمثــال هــذه التفرقــة بــين العبــادات    المــستمرةوالقاعــدة: "قــال الــشاطبي
ــاةِ فيــه بعــدمِ لا يكتفــىمــن العبــادات فمــا كــان: والمعــاملات ــر أن دون المناف   تظه

م يها أن لا يقد    ف  إلى المعا�ي، والأصلُ    الالتفاتِ  فيها التعبد دون   الملائمة؛ لأن الأصلَ  
ن ق بهـا م ِـ    مـا يتعلَّ ـ    التعبـدات؛ فكـذلك     في اختراعِ   للعقولِ ؛ إذ لا مجالَ   عليها إلا بإذنٍ  

ــ . الــشروط ــاتومــا كــان مِ  فيهــا  الأصــلَ يكتفــى فيــه بعــدم المنافــاة؛ لأن ن العادي
ــات ــا الإذن  الالتف ــد، والأصــل فيه ــا�ي دون التعب ــ إلى المع ــدليلُ ع  حتَّ ــدلَّ ال ــى ى ي ل
  .٢"وا أعلم. خلافه

                                       
 ١/٣١٦: لموافقاتا ، الشاطبي-١
 ١/٤٤٠: الموافقات ، الشاطبي-٢
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 كتب المقاصـد     وبواكير .  فإن التعبديات لها مقاصدها وحكمها     ومع ذلك 
الـــصلاة  "٣٢٠ ككتـــاب الحكـــيم الترمـــذي المتـــوفى ســـنة ،جـــه لبيانهـــاكا�ـــت تتَّ

   . "ومقاصدها
   وقد تمتزج التعبـديومحاسـن الـشريعة   ،ابي للخطَّ ـ  الـسننِ   كمعـالمِ  ، بغيرهـا  ات 

ــ أخــذَ وقــد. ال الــشاشيقفَّــلل ضــه ال تعر القاضــي أبــو بكــر بــن العربــي علــى القفَّ
م أبـي بكـر الـشاشي        المعظَّ  بالشيخِ  الحالُ ولقد ا�تهت : للمقاصد في العبادات قائلا   

 وصـنف في    ، العبـادات  ى في أبـوابِ   حتَّ] مراعاة المقاصد [رد ذلك    يطْ ال إلى أن  القفَّ
  .١ الشريعةنذلك كتاباً كبيراً أسماه محاس

 وقد افتتح العلامة ولي ِا  ـ" كتابـه   الـدهلوي ِحجبـسرد أمثلـة   "  البالغـة ة ا
  والزكاةِ كالصلاةِ، لمختلف الطاعات،كثيرة من الحكم والغايات الأخروية والد�يوية

 وفي . كـم  علـى الحِ  مـشتملةٌ  هـذه الطاعـاتِ   تفاصـيلَ  فإن وكذلك، والحج والصومِ
 كقولـه في    ، في مختلف أبواب الفقـه      منثور كم والمقاصدِ  من الحِ  ذا فيض  ه تضاعيفِ

  .، وبروز اليدين لأ�ه بهما يبطش به المعرفةَلأن: تعليل جواز ظهور وجه المرأة
  من قولهم    ولكن المعنى المراد "  أنها ليـست معللـةً     ؛ "لة معلَّ إن التعبديات غير 

                                       
 ٢/٨٠٢: القبس ابن العربي، -١

  مقاصد العبادات
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  غـيرِ   التعبـدياتِ   في العـادات دون     يـدخلُ  قياس ال  وأن ،تعليلا ينتج قياساً في الغالب    
  . مع الجزم بوجود الحكمة،ى المعنمعقولةِ

***
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  .  مقصد الشيء بأنى الحكمِ بها إلَلُي يتوص التِّ الكيفيةَي بهِو�عنِ
 ض  وقد تعرفي الـضابط الـذي بـه       ": حيث قـال  ،  تلأربع جها  منها   الشاطبي
الشارع؛ فنقوليعرف مقصد ،التوفيق وبا  :عرف من جهاتإ�ه ي:  
مـا  ه إ�َّ أ�َّ ـ معلـوم  الأمـر  ، فإن ي التصريحِ  الابتدائي  والنهيِ  الأمرِ  مجرد :إحداها

ه الفعــلَ أمــراً لاقتــضائِكــانالفعــلِ؛ فوقــوع ــ الأمــرِ وجــودِ عنــد  للــشارع،  مقــصوده بِ
وكذلك النهي معلوم أ�ه مقتض لنفي الفعل أو الكف عنه؛ فعدم وقوعه مقصود لـه،          

  . وإيقاعه مخالف لمقصوده، كما أن عدم إيقاع المأمور به مخالف لمقصوده
 فهذا وجه ظاهر  لمَ  عام  ن اعتبر  ةٍى علَّ ـ  إل َـ  �ظـرٍ  ن غـيرِ   م ِـ  والنـهيِ   الأمـرِ   مجـرد ،

  .، وهو الأصل الشرعي والمصالحَ العللَن اعتبرولمَ
صد بـه غـيره؛ كقولـه        بالابتدائي تحـرزاً مـن الأمـر أو النـهي الـذي ق ُـ             قيدوإنما  

 نهياً مبتدأً،    ليس  البيعِ  عن  النهي  فإن ١﴾سعواْ إلَِىٰ ذِكْرِ ٱللَّهِ وذَرواْ ٱلْبيع     ٱفَـ﴿: تعالى
  الثـا�ِ   بالقـصدِ   المقـصودِ  ن النـهيِ  ؛ فهـو م ِـ    بالـسعيِ   للأمرِ بل هو تأكيد   ي، فـالبيع  لـيس  

                                       
  ٩الآية  ، سورة الجمعة-١

جهات التعرف عند 
  الشاطبي

  الجهة الأولى



  

٦٦

 عيِ الـس  تعطيـلِ  لأجـلِ �ى مثلا، بـلْ ل، كما نهي عن الربا والز الأو  بالقصدِ  عنه منهياً
ــد ــ الاشــتغالِعن ــ بِ ــه هــذَا شــأ�ُه، وم ــمِي فَا؛ ففِ ــصدِه ــشارعِ ق ــ ال  ده �ظــرن مجــر مِ

واختلافلاة في الدار المغصوبة بالص المترجمةِ المسألةِن أصلِه مِ، منشؤ .  
ح  بمـصر ي لـيس ي الـذِ هـي الـضمنِ   الن  أوِ ن الأمـرِ  زاً مِ  تحر ي بالتصريحِ دقيوإنما  

 ه النـهي  ني تـضم   الـذِ  ، والأمـرِ  نه الأمـر  ي تضم  الذِ  بهِ  المأمورِ  أضدادِ هي عن ه؛ كالن بِ
 ي لا بالقـصدِ    الثا�ِ ما بالقصدِ فه بهما؛    قيلَ نا إن  ها ه   والأمر هي الن ، فإن  الشيءِ عنِ
ل؛ إذْ الأو  القائلِ  مجراهما عند  بهم  النـهيِ   أوِ  للأمرِ ى التأكيدِ ا مجر   ه ب ِـ حِ المـصر .  فـإن  
  بـهِ   إلاَّ  المـأمور   بما لا يـتم     الأمر  وكذلك .  القصدِ ي عدمِ  فِ  أوضح ؛ فالأمر فيِ بالن يلَقِ

الأمـرِ  ؛ فدلالـةُ  "ب إلا بـه   ما لا يتم الواج ـ   " في مسألة    المذكور  ا علـى   ي هـذَ   ف ِـ هـيِ  والن
  والنـهي د الأمـر ي قُيه، ولذلك فِليس داخلا فيما نحنيه، فَ فِ  متنازع  الشارعِ مقصودِ
  . يبالتصريحِ

 هـي عـن    بهذا الفعل ؟ ولماذا �َ     ، ولماذا أمر   والنهيِ  الأمرِ  اعتبار عللِ  :والثا�ية
  ر؟ ا الآخهذَ

  وجدت فحيث،بعت اتُّ فإن كا�ت معلومةً: أو لا معلومةً تكونا أنة إموالعلَّ
،  التناســلِ لمــصلحةِ؛ كالنكــاحِ ه أو عدم ِـن القــصدِ مِــ والنـهيِ وجـد مقتــضى الأمــرِ 

  . الازدجارِ لمصلحةِ، والحدودِ عليهِ بالمعقودِ الا�تفاعِ لمصلحةِوالبيعِ

  الجهة الثا�ية
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  أنلـم  ع نـت ا تعي ، فـإذَ   الفقـهِ   في أصـولِ   لومـةِ كها المع  هنـا بمـسالِ     العلةُ عرفوتُ
ما اقتضتْ   الشارعِ مقصود  ن الفعلِ  مِ  العللُ ه تلك عدمِ  أو   ه، ب أو عدم ِـ ه، ومن التسب

وإن كا�ت  معلومةٍ  غير   أ�َّ ـى الـشارعِ  عل َـ القطـعِ ف عنِن التوقُّ  مِ ؛ فلا بد  ا  كـذَ ه قـصد
  :  النظرِ منهانِوج ا له هن التوقف أنا؛ إلاَّوكذَ

 ن أو الـسببِ  المعـي  الحكـم ي ذلـك  ف ِـ  عليـهِ  ى المنـصوص   لا يتعـد   أن: أحدهما
المعي ن؛ لأن تحكُّ  بالعلةِ ي مع الجهلِ   التعد سـبيلٍ  علـى غـيرِ    دليل، وضلالٌ   من غيرِ  م  ،

 ولا يصح ى زيدٍ  علَ  الحكم بم  ـ ضـع حكمـاً عل َـ    ا و ى عم  رو، ونحـن   لا �علـم  ال ـ  أن شارع 
قصد ى زيدٍ  علَ  بهِ  الحكم ا لمْ ا إذَ ؛ لأ�َّ  لاَ  أو علم�  ذلك  أمكن  لاَ  أن  يكون  كمـاً عليـه،     ح
فنكون؛ فالتوقُّ الشارعِا على مخالفةِ قد أقدمنفا لعدمِ هنليل الد .  

هـا  ى بهـا محالُّ   تعـد  لا ي   شـرعاً أن    الموضـوعةَ  ي الأحكـام   فَ  الأصلَ أن: والثا�ي
 ي دليـلٌ ه دلـيلا علـى التعـد    �صبِ عدمعدي؛ لأن التَّ لذلك  الشارعِ  قصد عرفى ي حتَّ

  لـه  دلـيلا ووضـع   عليـهِ دياً لنـصب  متع ـ  الـشارعِ   لو كان عنـد     إذْ ؛ ي التعد على عدمِ 
 بِـر بهـا محـلُّ         معروفـةٌ   العلـةِ  مسلكاً، ومسالكوقـد خ ،    الحكـم؛ فلـم   توجـد   علـةٌ   لـه  

لها مسل  يشهد ن المسالِ  مِ ك ك؛ فصح أن  التعد عليهِ  المنصوصِ  لغيرِ ي   مقـصودٍ   غـير  
  . للشارعِ
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ن  م ِـ في التوقَّ ـ  يقتضِ لَ الأو أن إلاَّع؛   في الموضِ  هجِا متَّ  كلاهم المسلكانِ فهذانِ
ى ؛ فيبق َـ  ه مـراد   أ�َّ ـ ا إمكـان  ي هذَ ، ويقتضِ  مرادٍ  غير  المفروض يعد التَّ  بأن  جزمٍ غيرِ

باحثاً حتَّ  الناظر  ؛ إذْ اًص مخلَ ى يجد  يمكـن  أن   الـشارعِ     يكـون مقـصود   ويمكـن ، لاَ  أن  
يقتضِ والثا�ي له،   اً مقصود يكون  بأ�َّ ـ  القضيةِ ي جزم   ي عليـهِ  ؛ فينبن ِـ  مـرادٍ  ه غـير  فـي�  
  لـو كـان  ه، إذْ ل َـ مقـصودٍ  علمـاً أو ظنـاً بأ�ـه غـير         بـهِ  ، ويحكـم  فٍمن غـير توقُّ ـ   ي  عدالتَّ

ي مـا    أت َـ ، فإن  مقصودٍ ه غير ى أ�َّ  علَ  دلَّ  ذلك  نجد  دليلا، ولماّ لمْ    عليهِ  لنصب اًمقصود
 لـع بعـد    ثـم يطَّ   ، في الحكـمِ    القـضيةَ   يجـزم  ، كاتهـدِ   إليـهِ   رجـع   المعتقدِ ح خلاف يوضِّ

  .ه إلى خلافه جزمينسخ على دليلٍ
فهما مسلكانِ :  قيلَ فإن  متعارضان؛ لأن  ي التوقُّ  يقتضِ هما أحدف والآخر ، 
 ى إلاَّهمـا؛ فـلا يبق َـ  ا أحكاما تـدافع ، فـإذا اجتمع ـ   سـواء  ي النظرِ ، وهما فِ  لا يقتضيهِ 

  ان معاً ؟ جه يتَّه؛ فكيف وحدفالتوقُّ
أ�َّفــالجواب ــد ــد يتعارضــانِهمــا ق ــ اتهــدِ عن  ل؛ فيجــب المــسائِي بعــضِ فِ

لمْ هما كدليلينِ  لأ�َّ التوقف  يترج  هما علَ ح أحد ى الآخ  ر، فيتفـر  ع الحكـم  تهـدِ   عنـدا  
  واحـدٍ   مجتهـدٍ  ين أو  مجتهد  بحسبِ  لا يتعارضانِ   الدليلين، وقد   تعارضِ ى مسألةِ علَ
ي  ف ِـ النفيِ ي مسألة، ومسلك  ف فِ  التوقُّ ه مسلك ى عند ين؛ فيقو  مسألتَ  أو ي وقتينِ فِ

  .ى الإطلاقِ علَى؛ فلا تعارض أخرمسألةٍ
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ه ، وأ�َّ ـ  والعـاداتِ   العبـاداتِ   بـين   التفرقةَ  الشارعِ ن مقصدِ ا مِ  علمن أيضاً فقد و
جهةُ  العباداتِ ي بابِ  فِ غلب  ي، ى المعـا�ِ   إلَ  الالتفاتِ  جهةُ  العاداتِ د، وفي بابِ   التعب

  .  قليلٌي البابينِوالعكس فِ
لمْ ولذلك  يلتفت ى إل َـ  الأحـداثِ   ورفـعِ   الأنجـاسِ   في إزالةِ  مالك  النظافـةِ  دِ مجـر  

  دون  النظافـةُ   حـصلت   وإن ، النيـةَ   الأحـداثِ  ق وفي رفـعِ    المطل َـ  المـاء  ى اشـترطَ  حتَّ
ي  ف ِـمِ القـي ن إخـراجِ   مِ  ومنع ،هما مقام  والتسليمِ  التكبيرِ  غيرِ ن إقامةِ  مِ  وامتنع . ذلك

 ارات في الكفَّ ـ   على مجـرد العـددِ     الزكاة، واقتصر .   ي  التِّ ـلِن المـسائ  م ِـ إلى غـير ذلـك
   . ه ما ماثلَ أو عليهِ المنصوصِى عينِ علَي الاقتصارتقتضِ

  المرســـلةِ المـــصالحِ فيهـــا بقاعـــدةِى؛ فقـــالَ المعنـــ العـــاداتِوغَلَّـــب في بـــابِ
  وقـد مـر   .  ذلـك  إلى ما يتبع  "  العلمِ  أعشارِ  تسعةُ هإ�َّ: " فيه  الذي قالَ  والاستحسانِ

عليه في هذا والدليلُالكلام  .  
ــتو ــسلك إذا ثب ــذا فم ــي ه ــتمكِّ النف ــسلك  م ــادات، وم ــفن في العب   التوق
  . في العاداتنمتمكِّ

وقد يمكن  تُ  أن رالعباداتِ ي في بابِ  ى المعا�ِ اع  وقد ، ظهر  منه  ي  فيجـرِ   شيء
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  منـه  العادات، وقد ظهـر  في بابِ  والتعبدات . "الحنفية " طريقةُ ي عليه، وهي  الباقِ
ي عليــهِلبــاقِى ا فيجــرِشــيءطريقــةُ، وهــي الظاهريــة، ولكــن مــا تقــدم العمــدة  . 

  . وقاعدة النفي الأصلي والاستصحاب راجعة إلى هذه القاعدة

  أصليةٌة مقاصدة والعبادي العادي الأحكامِ للشارع في شرعِ أن: الثالثةُوالجهةُ
تابعةٌومقاصد  .  

  طلـب  ل، ويليـهِ   الأو  للتناسـل علـى القـصدِ      روع مـش   فإ�ه ؛ مثال ذلك النكاح  
 ؛ مــن الاســتمتاعِ والأخرويــةِ الد�يويــةِ علــى المــصالحِ والتعــاون والازدواج،الــسكنِ
ــ اُ مــا خلــق إلى، وبــالنظرِبــالحلالِ ــ النــن محاســنِ مِ أو  المــرأةِ بمــالِلُساء، والتجم ،

ه مِ ى أولادِ  وعلَ ها عليهِ قيام ن غير ا أو م ِـ  نـه  ي  ف ِـ ن الوقـوعِ   م ِـ ه، والـتحفظُ   إخوت ِـ هـا أو
ى  عل ِـ ن اِ  م ِـ عمِ الـن   بمزيدِ ن الشكرِ  مِ ، والازدياد  العينِ  و�ظرِ  الفرجِ ن شهوةِ  مِ المحظورِ

العبد، وما أشبهذلك  .  

هذَفجميع النكاحِن شرعِ مِ للشارعِا مقصود : فمنهمنصوص عليه أو مشار  
 مـا   أن وذلك؛  المنصوصن ذلكقرىء مِ استُ ومسلكٍ خر آ م بدليلٍ  ما علُ  ومنهإليه،  

ه،  لحكمتِــ، ومقــوٍّي الأصــلِ للمقــصدِت هــو مثبِــ التــابعِ المقــصدِا مــن هــذِ عليــهِص�ُــ

  الجهة الثالثة
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ه وإدامتِ  لطلبِ ومستودع الذي  ، والتعاطفِ  والتواصلِ ي التراحمِ  لتوالِ ه، ومستجلب 
 ا لمْ  م ـ  كـلَّ  ى أن  عل َـ ا بـذلك  ؛ فاستدللن ل التناس ي من  الأصلِ  الشارعِ ه مقصد  بِ يحصلُ
عليهِ ينص ا شأ�ُ ممه ذلك؛  اً أيض للشارعِ مقصودي من فعلِوِكما رالخطـابِ  بنِ عمر  

  أرفـعِ  سب، ومواصـلةِ   الن ـ  طلبـاً لـشرفِ    ي طالـبٍ   أب ِـ  بـنِ   علي  بنتِ  كلثومٍ  أم في �كاحِ 
 ، وأن سـائغٌ  ه المقاصـدِ   هـذِ   لمثـلِ  ح النكـا   أن  فـلا شـك    .، ومـا أشـبه ذلـك      البيوتاتِ
قصدالتسب ب لهحسن  .  

وعند ذلك  يتبي ن أن  ه الأمورِ  هذِ  �واقض  مـضاد بـإطلاقٍ   الـشارعِ   لمقاصـدِ  ة  ،
ها ليحلّهـا  ا �كحا إذَ كم.  والموافقةِ  والسكنِ  المواصلةِ ى ضد ها إلَ  مآلُ  كان  حيث نمِ

ه ع ؛ فإ�َّ اًقها ثلاث  طلَّ لمنبمنعِ  القائلِ ند  المواصـلةِ   لقـصدِ  ه مضاد       الـتي جعلـها الـشارع  
ــستدامةً ــم ــاةِى ا�قطــاعِ إلَ ــ الحي ــيرِ مِ ــان شــرط؛ إذْن غ ــصود ك ــه المق ــةَ من   المقاطع
  في ظهـورِ ى هذا السبيل، وهـو أشـد   علَ وكل �كاحٍ  ، المتعةِ  �كاح  وكذلك .بالطلاقِ
  .١" ذلك فيهِ يكنا لمْى عم نه، حيث المواصلةِ على دوامِ الشارعِمحافظةِ

                                       
 ١٤٠-٣/١٣٤ الشاطبي  الموافقات -١
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الرابعةُالجهةُ: ه بقولِ رابعةً ذكر جهةًثم مم ا يبهِعرف ع الشارِ مقصد :السكوت 
  .هي لَى المقتضِ المعن قيامِ مع العملِب، أو عن شرعيةِ التسبعن شرعِ

وبيانذلك أن  علَ الحكمِ عنِ الشارعِسكوت ينى ضرب :  
ــ يــسكت أن:أحــدهما ــهه لا داعيــةَ عنــه؛ لأ�َّ   يقــدريه، ولا موجــب تقتــضِ ل

ــ ــه؛ كــالنوازلِلأجلِ ــم موجــودة تكــنهــا لمْ فإ�َّ؛   اِ رســولِ بعــدي حــدثت التِ   ث
سكت  عنها مع  هـا  وجود -    وإنمـا حـدثت  بعـد   ذلـك   ى  إل َـ  الـشريعةِ   أهـلُ  ؛ فاحتـاج
  راجـع   الـصالحُ  ه الـسلف   وما أحدثَ  . اتهاي كلي ر فِ  تقر ى ما ا علَ  فيها وإجرائهِ  النظرِ

اع، ومـا أشـبه      الـصن  ، وتـضمينِ   العلـمِ  ف، وتـدوينِ   المـصح  ى هذا القسم؛ كجمـعِ    إلَ
ذلك يجرِ ا لمْ  مم  له  رسولِ في زمنِ ذكر ِا   ،زما� ِـن �ـوازلِ  م ِـ ولم تكن  ه، ولا عـرض 
 اً شرع ه المقررةِ ى أصولِ ه علَ  فروع  جاريةٌ م فهذا القس  .  يقتضيها  بها موجب  للعملِ

  . قبلُ المذكورةِن الجهاتِ مِ فيها معروف الشرعيلا إشكال؛ فالقصدبِ
 ر فيـه حكـم     يقـرِ   فلـم  ؛ م قـائِ  ي لـه   المقتـضِ   وموجبـه   عنـه   يسكت أن: والثا�ي

النازلةِ  �زولِ عند  زائد    على ما كان   الزمـانِ   في ذلك  .    لـسكوت فيـهِ    ا  فهـذا الـضرب 
علَ كالنص  ى أن الشارعِ  قصد  أن    ه لمَّ ـ ص؛ لأ�َّ ـ  ولا يـنقَ    فيـهِ   لا يـزاد  ـ  هـذَ  ا كـان ى ا المعن
  ذلـك   عليـه؛ كـان     يـشرع الحكـم دلالـةً       لمْ  ثـم  اًي موجـود   العمل ِـ  الحكـمِ   لـشرعِ  بالموجِ

  الجهة الرابعة
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  صريحاً في أن علَ  الزائد   ك بدعةٌ  هنالِ ى ما كان ومخالفةٌ  زائدة ،    ؛  ه الـشارع   لمـا قـصد
  . ١" منه ولا النقصان عليهِ هنالك، لا الزيادةدما ح  عنده الوقوفن قصدِ مِهم فُإذْ

 ز عليـهِ  ي ركَّ ـ  الـذِ  الاسـتقراء  كَر وت َـ ،ي الشاطبِ  عند  الأربع  هي الجهات  هذه
الشيخعاشورٍ ابن .  

ي  الت ِـ  الجهـاتِ  ا ذكـر  ه إنم  أ�َّ  للجهاتِ هِي عد  فِ  للاستقراءِ  الشاطبي  إغفالَ ولعلَّ
 ،ه المـذكوراتِ   هذِ  بواسطةِ ما يكون  فإ�َّ ا الاستقراء أم،   مباشرة  بها المقاصد  عرفتُ

ــيس  .مــا هــو أداة للتأكــد مــن المقــصدية أو مــن رتبــة ثبوتهــا   ة، وإ�َّ مــستقلَّ جهــةًول
فالاستقراءفافهم ذلك فإ�ه دقيق . وإنما هو عينهان المذكوراتِسماً مِ قِ ليس وا 

  . الموفق

                                       
   ٣/١٥٧ الشاطبي  الموافقات -١
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<Í†ÃjÖ]<Ñ†<‚‘^Ï¹]<î×Â…ç^Â<àe]<‚ßÂ< <
  :  وهو يسرد طرق التعرف على المقاصدقال ابن عاشور
، وهــو علــى ها في تــصرفاتِ الــشريعةِهــا، اســتقراءوهــو أعظم: الطريــق الأول

  :�وعين
هماأعظم :إلى استقراءِ  ، الآئلُ  عللُها  المعروفةِ  الأحكامِ استقراء   العلـلِ  تلـك  

  الـشريعةِ   بمقاصـدِ   حـصولَ العلـمِ     العلـلِ   باستقراءِ  فإن . ة العلَّ  مسالكِ  بطرقِ المثبتةِ
  متّحـدةٍ  لحكمـةٍ اًهـا ضـابط  ي كو�ِ ف ِـ متماثلـةً ا علـلا كـثيرة    ا اسـتقرين  ا إذَ ن ـ، لأ�َّ بسهولةٍ
أمكن أن  منها حكمةً   �ستخلص   بأ�َّ  واحدة، فنجزم  ها مقصد شرعي   كما ي ،ستنتج 

  . ق المنطِ قواعدِ حسب كلّيٍّ تحصيلُ مفهومٍ الجزئياتِن استقراءِمِ
 ي قـولِ   ف ِـ  الإيمـاءِ   بمـسلكِ   الثابتـةِ   المزابنـةِ   عـنِ   النـهيِ  نا إذا علمنا علةَّ   أ�َّ: مثاله

 أيـنقص : "؟ بالرطـبِ   التمـرِ  ه عـن بيـعِ    ن سألَ  لمَ  الصحيحِ  في الحديثِ   اِ رسولِ
طبالر١"فلا إذن: لَ؟ قا إذا يبس .  

                                       
أخرجه أبو داود في كتاب البيوع والإجارات، باب ما في بيع التمر بـالتمر               -١

البيوع، باب ما جاء في النهي عن المحاقلـة   والترمذي في كتاب    ٣٣٥٩رقم  
  . ورواه غيرهما١٢٢٥والمزابنة وقال حديث حسن صحيح رقم 

  الطريق الأول
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وضـين، وهـو     العِ  أحـدِ   بمقـدارِ  الجهـلُ   هـي   المزابنـةِ   تحـريمِ  ا أن علـةَ    لن ـ فحصلَ
  . الرطب منهما المبيع باليابس
وإذا علمنــا النــهيبالمكيــلِ الجــزافِ بيــعِ عــن ــ، وعلمنــا أن   أحــدِه جهــلُ علتَّ

 ، وعلمنـا أن    بـالغبنِ  قيـامِ  ال  إباحةِ نا عدم وإذا علم . ة العلَّ  استنباطِ  بطريقِ العوضينِ
إ�ـي  :  الذي قال لـه  عليه السلام للرجل الرسول قولِة بنص بين الأُم   الخديعةِ ه �في علتَّ

  ".  لا خِلابة:إذا بايعت فقُل: "أخدع في البيع
 إبطـالُ : ، وهـو  اً واحـد  اًهـا استخلـصنا منـها مقـصد        كلَّ ه العللَ إذا علمنا هذِ  

ي المعاوضاتِ فِرِالغر .  
ــ-  غــررٍ أو علــى خطــرٍ اشــتملَ تعــاوضٍ كــلِّ في أن خــلاف يبــقلــمف ن أو في ثمَ

أو أجلٍثمنٍم - باطلفهو تعاوض  .  
  مـسلمٍ   علـى خطبـةِ     المـسلم   أن يخطـب    النهي عـن   وهو أ�نا �علم  :  آخر ومثالٌ

عــن آخــر، والنــهيأن علــى ســومِ يــسوم ه، و�علــمــةَ أن ــ هــو مــا في ذلــك ذلــك علّ ن  مِ
 من ذلـك  ة مبتغاة، فنستخلصن منفعٍ مِي الحرمانِ فِ السعيِ عني تنشأُ  التِ الوحشةِ
  الجــزمِ لإثبــاتِ المقــصد ذلــك، فنــستخدم المــسلمينة بــين الأخــودوام:  هــواًمقــصد
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 لُ الخاطــب الأو الــسوم، إذا كــان بعــد والــسومِ الخطبــةِ بعــد الخطبــةِ حرمــةِبا�تفــاءِ
الأو لوالسائمأعرضَ قد ا عميها فِا رغب .  

بحيث استقراء أدلة أحكام اشتركت في علةّ: ن هذا الطريقي مِ الثا�ِالنوع ،
يحصل لنا اليقينبأن العلةَّ تلك مقصد للشارع مراد .  

ــ ــهي: همثالُ ــعِ الن ــامِ عــن بي ــلَ الطع ــضِ قب ــه، علَّ قب ــبتُ ــامِ رواجِه طل ــ الطع ي  فِ
  . الأسواق

سيئةً  بالطعامِ  الطعامِ  عن بيعِ  والنهي� ،  مل على إطلاقِ   إذا ح  الجمهـور،   ه عنـد 
  . ه رواجمة فيفوت في الذِّى الطعام لا يبقَه أنلتُّعِ

مـن   «: مرفوعـاً   عـن معمـرٍ     مـسلمٍ   لحـديثِ  ي الطعـامِ   ف ِـ  الاحتكارِ  عنِ والنهي
  . ن الأسواق مِ الطعامِه إقلالُتُعلَّ. ١»احتكر طعاماً فهو خاطئ

 مـن   ه مقـصد   وتيـسير تناول ِـ    الطعـامِ   رواج  العلـم بـأن     يحـصلُ  لاستقراءِفبهذا ا 
  .  الشريعةمقاصدِ

و�قولُ    إلى هذا المقصدِ   فنعمد فنجعله أصلا  :إن ن  م ِـ إنما يكون بصورِ  الرواج
                                       

   ١٦٠٥أخرجه مسلم وغيره باب تحريم الاحتكار في الأقوات رقم-١



  

٧٨

  ــلالَ إنمــا يكــون ــصورٍالمعاوضــات، والإق ــاسذِ إِ؛  مــن المعاوضــات  ب ــون الن   لا يترك
التبايالمعاوضاتِفما عدا. ع خشلا ي الطعام رواجِى معه عدم  .  

ومـن هـذا    . ه قبضِ  في الطعام قبلَ    والإقالةُ  والتوليةُ  الشركةُ تجوزُ: ولذلك قلنا 
  حـصولُ   الـشريعةِ   مـن مقاصـدِ     الـذي دلَّنـا علـى أن        الرقـابِ   بعتـقِ   الأمـرِ   كثرة القبيلِ
  . الحرية

  يكـون   احتمـال أن    التي يضعف  ،اضحةُ الدلالة أدلة القرآن الو  : الطريق الثا�ي 
المرادمنها غير ك في المراد  ما هو ظاهرها بحسب الاستعمال العربي، بحيثشلا ي 

  .  به يدخِل على �فسه شكَّا لا يعتد أن من شاءمنها إلاَّ
ولـو  .  أوجبـه   اَ  أن ١﴾ علَـيكُم ٱلـصِّيام    كُتِـب ﴿ :ألا ترى أ�ا نجزم بأن معنـى      

  .  خطأً من القول لجاء في الورقِ مكتوب الصيام أن هذا اللفظِ ظاهرإن:  أحدقالَ
اللفظِ   لكو�ِ فالقرآن يحـصلُ   ه متواتر هقطعي   إلى  ي عليـهِ   مـا يحتـوِ     بنـسبةٍ   الـيقين 

 قُ تطـر  يـضعف  واضـحةٍ  إلى دلالـةٍ  يحتـاج  الدلالـةِ ه ظـني ه لكو�ِ  تعالى، ولكن  الشارعِ
  . ى ثانٍ إليها معناحتمالِ

                                       
  ١٨٣الآية  ، سورة البقرة-١

  الطريق الثاني
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 منه  شرعيٍّ تَسنى لنا أخذُ مقصدٍ الدلالةِ ظنَ قوة فإذا ا�ضم إلى قطعية المتنِ    
يرفع  عند مـن قولـه تعـالى       في الفقه، مثل ما يؤخـذُ       الجدلِ  الخلاف  :﴿و     حِـبلاَ ي ٱللَّـه

ادـٰ﴿:  وقوله ١﴾ٱلْفَسواْ لاَ   ينامء ا ٱلَّذِينهبِـ ـ     أَي كُمـنيب ٰلَكُموــٰطِلِ ٱ تَأْكُلُوۤاْ أَموقولـه  ٢﴾لْب  :
 يرِيد ٱلشيطَـٰن أَن يوقِع بينكُم ٱلْعداوة       إِ�َّما﴿:  وقوله ٣﴾ وِزْر أخُرىٰ  وازِرة تَزِر   ولاَ﴿

ٱلْيــسر ولاَ يرِيـد بِكُــم   ٱللَّــه بِكُـم  يرِيـد ﴿ : وقولــه٤﴾ٱلْميـسِرِ ووٱلْبغْـضَآء فِـى ٱلْخَمــرِ   
رسا﴿، ٥﴾ٱلْعمجٍورح ِفِى ٱلدِّينِ من كملَيلَ عع٦﴾ ج  

شرعيٍّ بمقصدٍففي كلّ آية من هذه الآيات تصريح على مقصد أو تنبيه .  
 الطريـق الـسنةُ : الثالـث  المتـواترة  .  وهـذا الطريـق إلا في  لـه مثـالٌ   لا يوجـد 

  : حالين
 عملا مـن   الصحابةِ عمومِهدةِ من مشا الحاصلُ المعنويالمتواتر: الحال الأول 

النبي ُفيحصل بتشريٍ لهم علم ي فيهِ يستوِع في ذلكالمشاهدين جميع  .  

                                       
  ٢٠٥الآية  ، سورة البقرة-١
  ٢٩الآية  ، سورة النساء-٢
   ١٨الآية  ، سورة فاطر-٣
    ٩١الآية  ،رة المائدة  سو-٤
  ١٨٥الآية  ، سورة البقرة-٥
  ٢٢الآية  ، سورة الحج-٦

  ثالطريق الثال
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ــومِ  يرجــعوإلى هــذا الحــالِ  ــسم المعل ــدينِ  ق ــن ال ــضرورةِ م ــسم بال ــلِ، وق   العم
من المعلومِ   القريبِ الشرعي  ـر عـن      الجاريـةِ   الـصدقةِ   مـشروعيةِ   مثـلُ  ؛  ضرورةالمعب 

  .ها بالحُبسبعضِ
  ا�عقـادِ   بعـدمِ   شـريحاً يقـولُ    أن: ه بلغ َـ  حـين   هو الـذي عنـاه مالـك       وهذا العملُ 

رحـم ا شـريحاً تكلّـم    :  مالـك  فقالَ ؛  ا  فرائضِ  عن  أن لا حبس   :الحُبس، ويقول 
ــبلاده  ــة  -ب ــني الكوف ــة -يع ــرِد المدين ــن أزواجِ    ولم ي ــابر م ــار الأك ــيرى آث ــنبي، ف    ال

، وهـذه   فيهـا طـاعن     بعدهم وما حبـسوا مـن أمـوالهم لا يطعـن            والتابعين وأصحابهِ
رسولِ صدقات  ِي للمـرءِ  وينبغِ. ط سبعةُ حوائِ   ا ـ   لا يـتكلَّ    أن بـهِ  ا أحـاطَ  م إلاّ فيم  

براًخ .  
  .  الصلاة بعد العيدينِطبةِ خ، ككونِ كثيرة في العباداتِ هذا العملِوأمثلةُ

ــ الــصحابةِ، يحــصل لآحــادِ عملــيتــواتر: الحــال الثــا�ي  ر مــشاهدةِن تكــر مِ
  .ها مقصداً شرعياً من مجموعِستخلص ي بحيثا   رسولِأعمالِ

ــ:  قــال قــيسٍ بــنِ عــن الأزرقِ البخــاريففــي صــحيحِ نهــرٍا علــى شــاطئِكن  
ي  يـصلِّ  ، فقـام   علـى فـرسٍ     الأسـلمي  زةو بـر   أب فجاء.  الماء  عنه  �ضب ، قد بالأهوازِ



  

٨١

 وخلّي فرس ه، فا�طلقت هـا فأخـذَ  ى أدركَه وتبعها حتَّ ـ   صلاتَ فتركَ.  الفرس ها، ثـم 
لَ وفينا رجلٌ . هى صلاتَ  فقضَ جاء  تـركَ  ا الـشيخِ  ا�ظروا إلى هـذَ   :  يقول  فأقبلَ ه رأي  
   اِ رسـولَ  فارقـت  منـذُ ي أحـد نِفما عن:  فقالَفأقبلَ. س فر ن أجلِ ه مِ صلاتَ
ه  أ�َّ ـوذكر. ى الليلِي إلَ أهلِ آتِ لمْ الفرس وتركت، فلو صليتي متراخٍ منزلِ إن: وقال

رسولَصحب ِا  َيرهن تيسِى مِ فرأ ."  

 ن مقاصـدِ   م ِـ  منـها أن    اسـتخلص   المتعددة   اِ  رسولِ ه أفعالَ فمشاهدتُ
  إلى اسـتئنافِ    العود ه ثم  فرسِ  إدراكِ ن أجلِ  مِ  الصلاةِ  قطع  أن ىفرأَ.  التيسير الشرعِ
  . ه راجلا إلى أهلِ الرجوعِم مشقةِع تجشه مه على صلاتِن استمرارِى مِه أولَصلاتِ

بالنــسبةِفهــذا المقــصد إلى أبــي بــرزة ــ مظنــون ــاًيبــ قراً ظن ه  مــن القطــع، ولكن
ل؛ لأ�ـه يتلقّـى منـه علـى      محتم ـ مقـصد -يهم خـبره  الذين يروي إل ـ- غيره إلى بالنسبةِ
  . ١" به الظن وحسنِ التقليدِوجهِ

                                       
 ٣/٥٦ ابن عاشور مقاصد الشريعة -١
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  ولقد صنفها الشاطبي  أصليةٍ  إلى مقاصد  ى تابعـةٍ   وأخر،    لا   وهـي مقاصـد 
تحصى شملتالفقهِ أبوابِ أكثر أبواب العبادات بما في ذلك  .  

وتوس والأ�كحـةِ   عاشور في المعاملاتِ   ع ابن   ـل   ، في البيـوعِ    للـرواجِ  ج فـرووأص 
الحقــوقِأ�ــواع بحيــث ــ إلى حــدٍّ أوضــحــ مــا ما يى بنظريــةِسمالحــق  .وكــذلكشــرح  

وغـيره مـن المقاصـد الخاصـة بـأبواب           �ظام العائلة ،     ه جذم  باعتبارِ  النكاحِ مقاصد
  . الفقه

قـلـت :والحق أن     أوِ  الجزئيـةَ   هـذه المقاصـد   حـصى  لا تُ   بـالأبوابِ   المحـدودة .
  . ى إليها الإ�سان يسع غايات التأملِ وكلها عند،كمها حِ كلُّفالشريعةُ

كما قـال أبـو حامـدٍ       فالأمر   تعـالى في مـسلكِ         الغـزالي وهـو   ، الإيمـاء   رحمـه ا 
ــ: " للإيمــاء أمثلــةً ذكــر أن بعــد لمثــل هــذه المقاصــدِأصــلٌ  ولا ا يكثــره ممــهــذا وأمثالُ
 ها في كتـابِ   ا في تفـصيلِ   وقد أطنبن ـ .  لا تنضبط   التنبيهِ فوجوه. صر الح  تحت يدخلُ

  ".  ههنا كافٍوهذا القدر" شفاء الغليل"
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ــل يلتحــق ": وأضــاف ــلُّ حكــمٍ  بهــذا الجــنسِ ب ــب حــدث ك   وصــفٍ عقي
 حــادث، ســواءــان ــ ك ــوال، كحــدوثِ  مِ ــكِن الأق ــد  المل ــلّ عن ــعِ والحِ   والنكــاحِ البي

؛ أو مـــن  والإتـــلافِمـــة عنـــد القتـــلِ الذِّ كاشـــتغالِوالتـــصرفات؛ أو مـــن الأفعـــال،
  عنـد   الـوطءِ  ، وتحـريمِ   الشدة علـى العـصيرِ      طريانِ  عند  الشربِ الصفات، كتحريمِ 

ــانِ ــ الحــيضِطري ، ولم  ســببٍدِ بتجــد إلاَّ الحكــملا يتجــدد: " يقــال أنه ينقــدح، فإ�َّ
  .١" يناسب لمْ وإن السببا، فإذاً هو هذَيتجدد إلاَّ

  :  ثلاثةعرف منها المقاصدي تُ التِّمن الجهاتِ:  عاشور في النهاية  ابنوينقلُ
ه  ب ِـ  العمـلَ  ى الأمـر  ي يقتـضِ   الـذِ   التـصريحي  ي الإبتدائِ  والنهيِ  الأمرِ  مجرد :أولاً

  .هي للن بالنسبةِ وكذلك،ه مقصوداً للشارعِ عند الفعلِبوقوعِ
  مـصلحةِ   لتحقيـقِ   سـبيلا   النكـاحِ   كاعتبـارِ  ، والنـهيِ   الأمرِ للِ ع  اعتبار :ثا�ياً

  .  بالمبيع الا�تفاعِ مصلحةِ طريقاً لبلوغِ البيعِ واعتبارِ،النسل
ــاً ــامِخــتلاف مقاصــدِ ا :ثالث ــشرعيةِ الأحك ــين ال ــةٍ أصــليةٍ ب ــها ، وتابع  فمن
عليهِالمنصوص إليه ومنها المشار  .  

                                       
   ٢/٣٠١  أبو حامد الغزالي  المستصفى -١

  جهات ثلاث أخرى
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  رابعـةٍ   إلى جهـةٍ    بالإضـافةِ  رهـا الـشاطبي   ي ذك  الت ِـ وهذه هي الجهـات   : قلت  
في كلامِتقدمت ه وقد مرما ذكر عاشوره ابن .  

قـلـت: ويعن   لي أن  تُ  المقاصد من جهةٍ  عرف     أخـرى يمكـن  أن   خامـسةً   تعتـبر  
 مرادفاً   التركُ وليس. ك الترْ  جهةُ  هي ه الجهةُ  وهذِ ، الأربعِ ي الشاطبِ  لجهاتِ بالنسبةِ
 السجود،   في مواضعِ  ه السجود د من الشارع، كتركِ    متعم  فعلٌ  هو ، فالتركُ للسكوت

 ، مرتبـة هـذه العبـادات       بيـان   الـشارعِ  عرف منه قصد   الذي ي  ، التراويحِ ه صلاة وتركِ
  .  فيها الفرض ولا يعتقدى لا تفرض حتَّى إلى الوجوبِوأنها لا ترقَ

  ـ  كما أنها تعرف ي تق ـ  الت ِـ ت الأخبـارِ   من مثبوم  الأوامـرِ   مقـام ، هـا الـذي     ومنفي
يعتبرواهي، وهو� يطولُ أمر عه تتب.  

 بعـون المقاصـد   هـم كـا�وا يتَّ     لأ�َّ ؛ م وفتاويهِ  الصحابةِّ عرف من أحكامِ  ها تُ كما أ�َّ 
والمعا�ي .  

 في ي والاقتـصار  المعـا�ِ تّبـاع ا  مـن الـصحابةِ   المفهـوم  وعلى الجملةِ : قال الغزالي 
ــا�ِدركِ ــرأيِ  المع ــى ال ــبِي عل ــيقين دركِ اشــتراطِ دون الغال ــوا في  ؛ِ  ال ــإنهم حكم  ف

 الحكـم  هـا إلاَّ  جميع  لا يجمع  ، المناهجِ  ومتباينةِ  الطرقِ  متفاوتةِ  بمسالك  مختلفةٍ مسائلَ
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ــالرأيِ ــنبي الــذي قــر بالاجتــهادِ وهــو المــراد، الأرجــحِ الأغلــبِب ــصلاة ر ال  عليــه ال
  .١"والسلام معاذاً عليه

ِقــال وليا الــد هلوي -ــ-ا الموطَّــى شــرحِفي المــسو حاً  كلامــاً جامعــاً موضِّ
 علـى    يـدلُّ   للـشارعِ   خطـابٍ   مـن كـلِّ     المقاصد عرفوتُ: د المقاصِ  استنباطِ لأصولِ

  الندبِ أوِ الوجوبِل درجةَ ليمثَّ الرضا الذي يتفاوت ،الـذي   علـى الـسخطِ   يدلُّ أو 
الكراهةِ أوِلتحريمِ ال درجةَ ليمثَّيتفاوت ".  

وعب ر عن ذلك   ـ: هقول ـب ه لذلك الـشرح   تِم في مقد ا الرضـا والـسخطُ    أم  فـيعلم  
ــصيغِ ــمــن ال ــبغض، والرحمــةِضــا والــسخط، والحــب ة علــى الر الدالَّ  واللعنــة،  وال
 أو ة، الجن ـ وأهـلِ  والملائكـةِ   الأ�بياء ين مثلِ ي إلى المرضِ   الفعلِ ، و�سبةُ  والبعدِ والقربِ
، ، والمنــعِ والطلــبِ.  النــار الــشياطين، والمنــافقين، وأهــلِين مثــلِ المرضــيإلى غــيرِ
ــ الجــزاءِوبيــانِ ــ مثــلِ في العــرفِ بمحمــودٍب علــى الفعــل، والتــشبيهِ المرتَّ سك، أو  المِ
 ه عنـه مـع  ه، أو اجتناب ِـ بفعل ِـ  النبي الكلب، واهتمامِ قيءِ مثلِي العرفِ  فِ مذمومٍ
  . يه داعِحضورِ

                                       
 ١٩٥ الغزالي  شفاء الغليل ص-١
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أم ا التمييز بين  دِ المؤكَّ ا غيرِ سمى بالوجوب، والرضَ   المُ دِضا المؤكَّ  الر ى  المسم
ة، د بالكراه ـ  المؤكَّ ـ  غيرِ ة، والسخطِ ى بالحرم د المسم  المؤكَّ  السخطِ بالندب، وعنِ 

 من: » ه  قولِ ه مثلُ  مخالفِ  حالَ نه ما بي  ة، وأصرح  الشرعي ع الدلائلِ  بتتب فيحصلُ
 لا فـلا     مـن: »   وقولـه    .»  شـجاعاً أقـرع     القيامةِ ه يوم ه مالُ ل لَ ثِّه م  مالِ  زكاة  يؤد لمْ

  . »حرج
،  الإســلام، أو الكفــرِ ركــن الــشيءِوجعــلُ" لا يحــلُّ"و " يجــب: "لفــظِمثــل 
ه، ومثلُه أو تركِى فعلِ علَ البالغُوالتشديد" :مِليس لا ينبغي"و" ةن المروء."  
ثــمــ الفقهــاءِ حكــم   الــتلاوةِســجدة” :  عمــر قــولِ مثــلُ في ذلــكن الــصحابةِ مِ
ليستابنِ، وقولِ“ةٍ بواجب إن الوتر ليس بواجب” : ت الصامِ بنِ وعبادةِ عمر“.  

  أو ؟ الإثـم   لذريعـةِ   أو سد  ؟ طاعةٍ تكميلُ  هو  هلْ  المطلوبِ  في حالِ  وبالتأملِ
؟ السمتِ  وحسنِ  الوقارِ ن بابِ  مِ هو فيكون  د مؤكَّ  غير،  ن  م ِـ ي ركـنٍ   فِ  داخلٌ  أم هو

   ١."اًد مؤكَّفيكون؟ ن الكبائرِ مِ إثم، أو الإسلامِأركانِ
  .ن تمثل منجماً لاستنباط المقاصدويبدو لي أن شعب الإيما

ــهوبالجملــةِ   ســواء، الاســتقراء إلاَّ المقاصــدِ علــى حــصرِ دليــلٌ لا يوجــد فإ�
كا�تكليةً مقاصد أصليةً جزئيةً أو أو ةً تابع.  

                                       
  ١/٤٩ ولي االله الدهلوي المسوى من أحاديث الموطأ -١
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 وهذا الاستقراء وسـائلِ   مـن خـلالِ     الـشريعةِ   على �ـصوصِ    المعتمد   ف  التعـر
  كا�ـت  ي وإن  الت ِـ ،ى الحـصرِ  ى إلى دعو  أد - ةِ العلَّ  مسالكِ  على غرارِ  على المقاصدِ 

  وأن ، والتحسيني  والحاجي الضروري: ة الثلاثَ  بالمقاصدِ ق الأحكامِ ي تعلُّ  فِ مقبولةً
ن  م ِـ يمنـع  لمْ ذلـك  فـإن  ؛  الـثلاثِ  ى المراتـبِ  هـا إلى إحـد     نمي  يمكـن   الـشريعةِ   أحكامِ كلَّ

  بهـا الأحكـام  ي تتعلـق  وبالتـالِ ، للـشارعِ  مقـصودة  تكون ى عامةٍ  أخر  مقاصد إيجادِ
 ،  العمــارةِ فمقــصد، معهــا ولا تتبــاين، المقاصــدِ تلــك مــع تتقــاطعاًقــاً مــصلحيتعلُّ

شكٍّه بدونِ هذِ، والاستخلافِ العبادةِومقصد المقاصد من تلك .  
ف على المقاصدِ  والتعر      ـ  كمـا سـنبينه يكـون وبخاصـةٍ   الأصـولِ  ع أبـوابِ   بتتب  

  : ي الشاطبِ ولهذا يقولُ، العلةِمسالكِ
الوجه الثالث  :ي التكليفِ  فِ  المصالحَ أن ظهر  ها علَ  أ�َّ ن الشرعِ ا مِ  لن ينى ضرب :

هماأحــد :ــ الوصــولُمــا يمكــن ، ، والــنص؛ كالإجمــاعِةِه المعروفَــه بمــسالكِ إلى معرفتِ
ه،  ب ِـلُي �علِّ ـ الـذِ  الظـاهر  هوها، وهذا القسم  ، وغيرِ ، والمناسبةِ ، والسبرِ والإشارةِ

  .١"ه لأجلِ الأحكامِ شرعيةَإن: و�قول
المقاصدِ أصلَإن قد فيهاً أو مشكوكاً أو مظنو�اًق محقَّ يكون  .  

                                       
 ٢/٥٣٢ الشاطبي  الموافقات  -١



  

٨٨

  : ي السعود مراقِ صاحبِى قولِ إلَمة �شيرى المقد علَوللتدليلِ
  كاً وظَناً وكذَا باِلجزَمِـش    ويحصلُ القصَد بِشرعِ الحُكمِْ

ي  الت ِـ  الحكمـةَ  ى أن  يعن ِـ ،ى المقصودِ  بمعن القصد:  البنودِ ه �شر  في شرحِ  ويقولُ
هي الحكمِ ن شرعِ  مِ  المقصود  ى علَّ  علَ  الحكمِ رتيبِن ت  مِ  أي اً شـكّ   تحصلُ ته قد  بـأن  
ثبوتُ يكون  وقد تحصلُ .  سواء ى حدٍّ ها علَ ها وا�تفاؤ   ظناً بـأن   ثبوتُ  يكـون    هـا أرجـح 
أي يقيناًاً جزم تحصلُوقد  .  

أمثلةًوضرب وشروحه الجوامعِي جمعِه فِ ومثلُ، لذلك  .  
 ولهذا فيمكن أن  قر�  ر وجود مقاصد   ثابتـةٍ  يـةٍ ى قطع  كـبر   في  ن دليـلٍ   م ِـ  بـأكثر 

 ي كـلِّ   ف ِـ  تنتـشر   عامـةٍ   ومقاصد ، العللِ ها كثبوتِ  ثبوتُ  ثا�ويةٍ  ومقاصد ،ر التواتُ حكمِ
  من أحكـامِ    أو طائفةً  ،اً واحد اً باب  تخص  خاصةٍ  ومقاصد ، الشريعةِ ن أبوابِ  مِ بابٍ
  .  الأبوابأحدِ

ــع ــررِفمن ــةِ الغ ــر والجهال ــصود أم ــ مق ــاملا فِ ــوعِ تِي المع ــ وبخاصــة في البي ن  مِ
 اً بيع ـ وثلاثـين  سبعةً  العربي  ابن وقد ذكر  .  البيع  منهياتِ ن أحاديثِ  مِ  كثيرٍ استقراءِ

اًمنهي١"القبس شرح موطإ مالك بن أ�س"ص في كتابه  عنها بالن.   
 أيـنقص    «: بحـديثِ  عليهِ المدلولِ الثمارِي بيعِ  فِ  المزابنةِ  لمنعِ  الشارعِ أما قصد

                                       
  ٢/٧٩٢لقبس  ا-١



  

٨٩

ــ بطائفـــةٍ فهـــو خـــاص١»لرطـــب إذا يـــبس؟ا  هـــا في المكـــيلاتِ أغلب،ن المـــسائلِ مِـ
  . والموزو�ات

 ل منزلـةَ   يتنـز   والجهالـةِ   الغـررِ   مـن  وهو قسم ه،   بجنسِ  الحيوانِ وقد تكون في بيعِ   
ي إلاَّ ن الكلِّ  مِ الجزئي أن  المقصد  العام  العدلِ إقامةُ  هو  ل أسـا ي يمثِّ ـ الذِ، الناسِ  بينس 
ــأْمر  ٱَإِن﴿،  الحكــمِ و�ظــامِ الحيــاةِ ولنظــامِ وللعقــودِ للــسلوكِ والمعاملــةِالتعامــلِ ي 

 يجـرِمنكُم   ولاَ﴿ ٣﴾لعْـدلِ ٱ حكَمتُم بـين ٱلنـاسِ أَن تَحكُمـواْ بِـ ـ         وإِذَا﴿ ٢﴾لعْدلِٱبِـ
ودِلوُاْ هدلُِواْ ٱعلَىۤ أَلاَّ تَعمٍ عَقو ئَاننش بىٰأَقْر٤﴾ لِلتَّقْو  

ــر  ــ مجــالٍي كــلِّ فِــويظه  ٱلْــوزْن وأَقِيمــواْ﴿ :ففــي المعــاملات ، حه مــا يوضِّ
   ٦﴾لْقِسطَاسِ ٱلْمستَقِيمِٱبِـ وزِ�ُواْ﴿ : وهو العدل٥﴾لْقِسطِٱبِـ

م بها في سلَّ  ا وتراتُ ها وتسلسله ها وتضامن طُ وتراب  المقاصدِ ضح توالد وبهذا يتِّ 

                                       
   سبق تخريجه -١
  ٩٠الآية  ، سورة النحل -٢
  ٥٨الآية  ، سورة  النساء-٣
  ٨الآية  ، سورة المائدة-٤
ٰـنِ سورة -٥ مح٩، الآية ٱلر  
  ١٨٢ سورة الشعراء، الآية -٦



  

٩٠

 اً أيـض وهنـاكَ .  و الأخـص  الأعم وبين و الخاص العام بين ج تتدر ،والخصوصِ العمومِ
المقاصدِمقاصد الوسائل ومقاصد .  

ــ المقاصــدي الأصــوليينإن:  القــولخلاصــةُ ــ شــعبٍوا بــثلاثِين قــد اهتم ن  مِ
 صد وهـي المق ـ   ، إليهـا الـشريعةُ     الكـبرى الـتي ترجـع       العامـةُ  المقاصد:  هي المقاصدِ
الضروري والحاجي  ؛  حصراً  والتحسيني اسـتقرائيٍّ   علـى تقـسيمٍ     بناء   ينبثـق   عـن  

 ه المـصالحِ   لهـذِ   الشارعِ وعند ملاحظةِ "  العبادِ  لمصالحِ  الشريعةَ أن: " هو  كبيرٍ عنوانٍ
وجـــدهـــذَوا أن ا الميـــزانيس مقـــايِى ثلاثـــةِ إلَـــ يـــشير :المقيـــاسالأرجـــح يتعلـــق  

 وهـو   ، التتمـات   أوِ  التحـسينيات   ثـم   الحاجيـات  جحـانِ ي الر  ف ِـ  ويليـهِ  ،بالضروراتِ
ظة ببصيرة العقلوحمل ، الشرعِ أحكامِن استقراءِ مِترتيب.  

  .الأولىهذه هي الشعبة 
 ةُ الخاص ـ المقاصـد عـني تلـك   وتُةُ الخاص ـالمقاصـد :  فهـي الثا�يـة أمـا الـشعبة   

  الغــررِي منــعِ فِــ بــالبيوعِقــةِ المتعلِّ كتلــك،هالاتِــ مــن مج أو مجــالٍ الفقــهِ مــن أبــوابِببــابٍ
  الخلـقِ   شـئونِ   ا�تظـام   هـو   عـامٍّ   إلى مقـصدٍ    ترجـع  ي الحقيقـةُ  ه فِ  وهذِ ،ا والرب والجهالةِ
  .  سابقاًا إليهِ كما أشر�َ التصرفاتِي تلكي تنافِ التِّ والإحسانِ العدلِبقاعدةِ

وكذلك والـتي تنـافى   ، وتـراحمٍ  ومـودةٍ تناسـلٍ ن  م ِـ  بالنكاحِ  المتعلقةُ  المقاصد 



  

٩١

 إلى   علـى خالتـها أو عمتـها المـشارِ         ج المـرأةِ   كحرمـة تـزو    ، الفاسـدةِ  كثيراً من العقـودِ   
 إذْ". كمم أرحـام   قطعـتُ  م ذلـك   فعلتُ م إن إ�كُ ": والسلام  الصلاة ه عليهِ ه بقولِ حكمتِ

  .ه وغيرِكاحِي الن فِ عام مقصد وهو الأرحامِكاح صلةُ النن مقاصدِمِ
 ي كــلِّ ف ِـ الـشارعِ مقـصد :  وهـي  الجزئيـةُ المقاصـد : ي فه ِـالثالثـةُ  أمـا الـشعبةُ  

   ١﴾ ٱلصلوٰةوأَقِيمواْ﴿  بأمرِ الصلاةِه لفعلِ كقصدِى حدةٍ علَحكمٍ
  هـي  ه المقاصـد   هـذِ   أن - البالغـةُ   وتعالى والحكمةُ   جلَّ  ِ  والعلم –وفي رأينا   

ــشريعيةٍمقاصــد ــ ت ــا اســتنباطُ ب يترتَّ ــ وترتيــب الأحكــامِ عليه  ة ودرجــات الأدلَّ
  .الطلبِ

ــاكَ ــدوهنـ ــارِ مقاصـ ــلَّ للبـ ــي جـ ــ وعـ ــقِلا مِـ ــرِن الخلـ ــص لا تُ والأمـ ى ولا حـ
  :، فمنهاىستقصتُ

المقاصد الكو�ية  أوِ ةُ القدري ، الخلقِ  كخلقِ ، التشريعِ ن مقاصدِ ى مِ  أعلَ  وهي  
  أصـحابِ   مـن  مـرض رجـلٌ   «: ي الحـديثِ   ف ِـ  كمـا جـاء    ى القبـضتينِ   مقتـضَ  لتحقيقِ
ا ا أب ـ  ي ـ  مـا يبكيـك    : له  فقيلَ ،ىه فبكَ ه يعودو�َ  أصحاب  عليهِ  فدخلَ ،  اِ رسولِ
 : قـال ؟ى تلقا�يه حتَّ أقرك ثمن شاربِ  مِ خذْ : اِ  رسولُ  لك  ألم يقلْ   اِ عبدِ

                                       
  ٤٣الآية  ، سورة البقرة -١



  

٩٢

 هِمينِي بِةًضَب قَضبى قَعالَ وتَاركَب تَ اَن إِ:ولُقُي   ا رسولَي سمعت ولن،بلىك
 هـذه   : فقـال  ،ىه الأخـر  ى بيـدِ  ى يعن ِـ  أخر  قبضةً  وقبض ،يه ولا أبالِ  ه لهذِ ذِ ه :الَقَفَ

  المفهـوم   وهـو   الشاطبي  إليهِ وأشار .١"ا أ�َ  القبضتينِ ي أي ي فِ  فلا أدرِ  ،لهذه ولا أبالي  
  . ٢﴾فَمِنكُم كَافِر ومِنكُم مؤمنِ خلَقَكُم ٱلَّذِى هو﴿ :ه تعالىن قولِمِ

 يزالُـون مخْـتَلِفِين إِلاَّ      ولاَ﴿ :ى تعـالَ   كما في قولهِ    الرحمةِ  أوِ وخلقهم للاختلافِ 
 لِذٰلِكو كبر حِمن رمملَقَه٣﴾خ .  

 ،اتِ بالتعبـدي   الموسـوم   وهو ، المصلحةِ  معروفةِ  لكنها غير   تشريعيةٌ مقاصدو
  عـدد  أنرعنـدما قـر  " ن الـضلالِ  م ِـالمنقـذُ  " في كتابـهِ  الغـزالي  أبو حامـدٍ  إليهِ روأشا

 والعصر أربعاً والمغرب ثلاثاً والعشاء أربعاً       اً أربع ي الظهرِ  فِ ،ي الصلواتِ  فِ الركعاتِ
  عـددِ   بـين  ى التناسـبِ   إل َـ وكأ�ـه يـشير   . ى غـير مـدرك للنـاس      معن ؛ والفجر ركعتين 

 ى الحكمـةِ  إل َـوهـو يـشير  ". ة النبـو  بعـينِ رى إلاَّ هذا لا ي   إن:  قائلا وقاتِ والأ الركعاتِ
ةالخفي.  

                                       
  ٥/٦٨ أخرجه أحمد في مسنده -١
  ٢الآية  ، سورة التغابن -٢
   ١١٨ية الآ ، سورة هود -٣
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فــالأمرأَلاَ﴿  الخلــقِ صــنو ــر ٱلأَْمو ــق ــه ٱلْخَلْ ــ ،١﴾ لَ فكما أنالخلــقِ أســرار  
 من  فالكون ومتضامنةٌ متداخلةٌ وهي تفصيلااً جميعى ولا تدركَ  حص تُ مه لاَ كَوحِ

  . ه الأوجن بعضِ مِ الوجوه أون كلِّ مِلق للإ�سانِ خوأرضٍ سماواتٍ
 فِـى ٱلـسمـٰوٰتِ     ما لَكُم   وسخَّر﴿ :ىه تعالَ ي قولِ  فِ  الحصر  يفيد  لاَ  قد فالتعليلُ

ــه مِيعــاً مِّنضِ جــا فِــى ٱلأَْر م٢﴾والحيــاةِ بيئــةُ فــالكون ،والأرض مــستقر ومــستودع  
  .للإ�سان

والإ�سان � فيـهِ   عـضوٍ  ه كـلُّ  فس   الإ�ـسانِ  ى بقـاءِ   عل َـ  للمحافظـةِ   بوظيفـةٍ   يقـوم  
وهو ،   ٣﴾تَشكُرون لَكُم ٱلْسمع وٱلأَْبصـٰر وٱلأَفْئِدة لَعلَّكُم       وجعلَ﴿ ى مسم لأجلٍ

  . لق للعبادةِه خكلُّ
 لا  ؛  مـستقلٍ   كـائنٍ  ي كـلِّ   وف ِـ ،ن الخلايـا   م ِـ  جملـةٍ   وفي كلِّ   خليةٍ ي كلِّ  فِ فالحكمةُ

ها بِ الإحاطةُتمكن.  
م الأمرِ ي عالَ  فِ فكذلك  لا يمكن  قَ﴿:  كما أشر�ا إليهِ    المقاصدِ  حصرَفوكُلِّ  و 
لِيم٤﴾ذِى عِلْمٍ ع  

***  

                                       
 ٥٤الآية  ، سورة الأعراف-١
  ١٢الآية  ، سورة الجاثية -٢
   ٧٨الآية  ، سورة النحل -٣
  ٧٦الآية  ، سورة يوسف -٤
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   عني بهـذا أن�  المقاصـد   ن مكامنِ ها م ِـ ها واسـتخراجِ   اسـتنباطِ   بعـد   هـا كيـف 
  ؟ وكيف تنجد�ا وترفد�ا وتسعفنا وتتحفنا بفوائد تشريعية؟ى ثمرتهانجنِ

ل استثمارٍ فأو   لها هـو   المـستثمرِ   ترشـيح      تهـد؛  الـذي هـو ا مجتهـدا   ليكـون 
  .  المقاصدِه بمعرفةِصافِن اتِّ مِ لا بد بهذا الوصفِاًموصوف

لقد بني الشاطبياجتهاد تهدينهما،عرفةِن الم مِ على دعامتينِ ا  :  
ــةُ: أولاً ــةِمعرفـ ــةِ اللغـ ــ العربيـ ــ فيمـ ــدلالاتِا يتعلَّـ ــاظِق بـ ــضياتِ الألفـ   ومقتـ
  .النصوصِ
ن ي م ِـ  بالمعا�ِ ق الاجتهاد  وتفصيلا إذا تعلَّ    جملةً  الشريعةِ  مقاصدِ معرفةُ: ثا�ياً
  أشـار  وقـد ، الاجتـهادِ ن مـسائلِ  م ِـ الخامـسةِ ي المسألةِ فِ وذلك، والمفاسدِ المصالحِ
ــ ذلــكقبــلَ   درجــةُمــا تحــصلُإ�َّ":  عنــدما قــالَ الثا�يــةِي المــسألةِ فِــا المعنــىى هــذَ إلَ

  ."هاى كمالِ علَ الشريعةِ مقاصدِفهم: هماأحد: ينِ بوصفَن اتصف لمَالاجتهادِ
ه لمْ بأ�َّ ـه الجملةِى هذِه علَي تعليقِ فِ درازُ وذكر م ِـ يـر  ـن الأصـوليين ن اشـترطَ  م 

ذا الشرطَهالشاطبِ غير ي.  



  

٩٦

قلت :جملـةً  " المقاصـدِ ي معرفـةِ  ف ِـ المتمثلـةِ  القويـةِ ه العباراتِ بهذِ والشاطبي 
باعتبارِ -" على كمالها  " المقاصدِ ، وفهمِ "وتفصيلا اً ضروري اً شرط  ذلك ى  ولا غن

للمجتهدِ عنه  - إلَ يشير  ى عامٍّ ى معن  قد يعب ر عنه  القواعدِ بملاحظةِ " البعض  ة  الكلي
  . الحرمينِ إمام إليهِكما أشار" ةى الجزئيها علَوتقديمِ

وأشــارابــن ــ الــسبكي   وأن، لــه ملكــةً العلــوم تكــونأن:  اتهــدِي شــروطِ فِ
ــشرعِ قواعــدِ بمعظــمِيحــيطَ ــ، ال ويمارس ها بحيــثيكتــسب قــوة ــ يفهــم به ا مقــصود 
  .  المنهاجِي شرحِ فِي السبكِ الدينِ تقي وأبيهِ الدينِ تاجِي كلامِ فِ وتكررت،الشارعِ

وتعرضفقالَ الشريعةِ مقاصدِى معرفةِ إلَ الفقيهِ لاحتياجِ عاشورٍ ابن  :  
إنتصر فتهديني الشريعةِهم فِ بفقهِ اأنحاءٍى خمسةِ علَ يقع  :  

النحـــوأقوالِ:لُ الأو مـــدلولاتِ فهـــم هـــا، واســـتفادةسبِ، بحـــ الأقـــوالِ تلـــك 
ــ اللفظيــةِ بالقواعــدِ الــشرعي النقــلِ، وبحــسبِلغــوي الُّالاســتعمالِ ــ التِ ا عمــلُي به 
  .  الفقهِه علم أصولِ بمعظمِلَ تكفَّوقد. ي الفقهِالاستدلالِ

ي الثــا�ِالنحــو: ــا يعــارضعم ــ الأدلّــةَالبحــث ــ للمجتهِــي لاحــت التِ ي د، والتِ
ا  مم ـ  سـالمةٌ  ةَ الأدلَّ ـ  تلـك   أن ها، ليـستيقن  دلولاتِ م ـ ي اسـتفادةِ  ه ف ِـ  إعمالَ �ظـرِ   استكملَ

  .  والتنقيحِا بالإلغاءِي عليه دلالتَها ويقضِيبطلُ



  

٩٧

  �ظـر اً معارض  له ىا ألفَ ه، وإذَ  أعملَ  المُعارضِ  عنِ  سالمٌ  الدليلَ  أن ا استيقن فإذَ
  .رى الآخهما علَ أحدِ رجحانِ، أواً مع بالدليلينِ العملِي كيفيةِفِ

النحو ما لمْ  :  الثالث قياس ه فِ   يرِدَـ مِى حك ْـ  عل َـ  الـشارعِ  ي أقوالِ  حكم م  ا ورد 
لعلـة   ا مـسالكِ رقِن ط ُـ م ِـ  بطريـقٍ   الثابتـةِ   التشريعاتِ  عللََ عرف ي  أن  بعدَ ،حكمه فيهِ 

  .المبُينةَ في أصول الفقه
النحو حكمٍ  : الرابع لفعلٍ  إعطاء  ثٍ حـادِ   أو  ـ  حـدث اسِ للن  لا ي  ـ عـرف ه  حكم

فيما لاحولاَ الشريعةِةِن أدلَّ مِ للمجتهدين ،له ظير� عليهِ يقاس  .  
النحو الثابتـةِ  الشريعةِ أحكامِ  تلقِّي بعضِ  : الخامس  ـ لَه تَ عنـد م ن لمْقِّـي يعـرف  
ن  عــه بالقــصورِ يــتّهم �فــسفهــو. هاي تــشريعِ فِــهــا ولا حكمــةَ الــشريعةِعِلَــلَ أحكامِ

، فيـسمي    سعةِ الـشريعةِ   ي جنبِ ه فِ  علم ا، ويستضعف  منه  الشارعِ مةِ حك إدراكِ
  .دي بالتعبا النوعهذَ

ه الأنحاءِي هذِ فِ الشريعةِ مقاصدِى معرفةِ إلَ بحاجةٍفالفقيه١ا كلِّه .  
 اً أيـض وفيـهِ . ةِ المرسـلَ  المصالحِ حجيةَ اُ رحمه مالك أثبتي هذا النحوِ  وفِ

                                       
  ٣/٤٠ ابن عاشور مقاصد الشريعة  -١
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 ا الحاجيــــةِوا بهــــة، وألحقُــــ الــــضروري الــــشرعيةِاتِ الكليــــ بمراعــــاةِمــــةُ الأئقــــالَ
  ١"..والتحسينيةِ
ــ:" اً أيــضوقــالَ ــ العلمــاءِ بعــضن هنــا يقــصرومِ ــضخاضٍ فِــلُ ويتوحن  مِــي خ
 ه، ويوج  الألفاظِ ى اعتصارِ  علَ  الشريعةِ  أحكامِ ي استنباطِ  فِ  يقتصر  حين الأغلاطِ

ه، فلا يزالُ   بِ اً مقتنع ى اللفظِ ه إلَ رأي ه ويأمـلُ  ل ُـه ويحلِّ  يقلِّب أن   ـه  يـستخرجمـا  ويهمـلُ .  لُب 
ــدمناه ــق ــن الاســتعا�ةِ مِ بم ــالكلامِا يحــف ــ ب ــ مِ ــرائنِاتِن حافَّ   والاصــطلاحاتِ الق

ــسياقِ ــامٍ أدقَّوإن. والـ ــةِ فِـــ مقـ ــي الدلالـ ــه إلى الاســـتعا�ةِ وأحوجـ ــام عليهـ  ا مقـ
  .٢"التشريعِ



                                       
 ٣/٤١ نفس المرجع  -١
 ٣/٨١ نفس المرجع  -٢
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ولبيانِ: قلـت  ـ  حول َـ  ما د�دن ـ و المقاصـدِ  ه أب و إسـحاقَ   أب  والعلامـةُ   الـشاطبي  

الشيخالطاهر تعالى �قولُ عاشورٍ بن رحمهما ا  :  
 ، الأصـولِ  ن مـسائلِ  ى م ِـ  منح ـ ن عـشرين   م ِـ ي أكثـر   ف ِـ  بالمقاصـدِ  ستنجده ي إ�َّ
يمكن أن  لأ�َّ ؛ سةِ والأكن ِـ  المحـائرِ  لمـةَ ا ك  لهَ  �ستعير    مك َـ الحِ  لؤلـؤِ  هـا مكـامن،  ومكـا�س  
  :ها أجناسِ وأقناس،ها أرومتِ وجذور، المقاصدظباءِ

هـا  ي �ظيرِ ه ف ِـ  وجـودِ   مـع   الاجتـهادِ   محلِّ  المسألةِ  بخصوصِ  �ص  لاَ  حيث :أولاً
فتقاسجامعٍ  وصفٍا لوجودِ عليهة العلَّ هو.  

رة ئ ـن دا ه م ِـ  مـشمولاتِ   بعضِ  إخراجِ  إلى  الحاجةُ  تمس  عموم  يوجد حيث :اًثا�ي
ــوم ــورٍ دون،العم ــص ظه ــصٍ مخ ــصٍّ مِ ــاسٍ أون � ــذا النــوع ، قي ــ وه  ن التخــصيصِ مِ

  . الاستحسانِن ضروبِ مِاً ضرب يعتبربالمقاصدِ
ــ ــ لكــن �ــص يوجــديــث ح:اًثالث   قاعــدةٍ أو لأصــلٍاً مخالفــ يكــونه قــد تطبيقَ

عن �صوصٍ مِلمتى أخر .  
  .ه لبيا�ِةِ المقصديى القرينةِ إلَلجأُ في،ى بيانٍ إلَ املُ يحتاج حيث:اًرابع

  .  التأويلِ أساس المقصد ليكون المقصدِ بدلالةِ الظاهرِ عنِعدلُ ي:اًخامس



  

١٠٠

 اً عام ـ م اتهـد   ليقـد   المقاصـدِ  ى ضـوءِ   عل َـ  النـصوصِ   بين لترجيح ا :اًسادس
ى أ�َّيربالمقصدِه ألصق ويرد اً خاص . أويعتضد علَ بقياسٍ �ص ها يخالفُى م.  

  . هن غيرِ مِ التوقيفي المدينةِ أهلِ عملِي تمييزِ فِ:اًسابع
 حمـلُ ي يه الـذِ ن قول ِـ م ِـ،ى الـرأيِ  عل َـحملُي ي الذِي الصحابِ  قولِ  لتمييزِ :اًثامن

  . فعى الرعلَ
 ي ا�عـدامِ  ف ِـ أي ،نـةٍ  معي  مناسـبةَ   ولاَ  لا �ص   حيث كمٍ ح ي إحداثِ  فِ :اًتاسع
  .  المرسلةِى بالمصلحةِ هنا تسم المقصدِ ومراعاة.  بنوعيهِ المعتبرِالمناسبِ

  عـن  ر يعب ـ  وقـد  ،لاتِ والمئـا   والـذرائعِ  ي الحمايـةِ   ف ِـ  للمقاصـدِ  حتـاج  ي :اًعاشر
  . ي المئالاتِ فِ وبالنظرِ الذرائعِ بسدا الدليلِهذَ

  أوِ  المـدحِ   أوِ  النـهيِ   أوِ  الأمـرِ   منـاطِ   الحكـمِ   و�ـوعِ   درجـةِ  تقريـر : ري عش الحادِ
  .مالذَّ

  تفاوت:ى �عنِ؟ وبالدرجةِ مندوب  أو  كراهةٌ م أو  تحري  هو  هلْ :ى بالنوعِ فنعنِ
مفهناكَ،هاي �فسِ فِاجباتِ الوا بين لذاتِ واجب ه لغيرِه أو،كذلك وحرام  .  

ه عليهِ بِ الحكمِ خصوصيةُ:رالثا�ي عشالصلاة والسلام ،هه لغيرِ عمومِ أو.  
الثالثر عش:ةِ المخالفَ مفهوم.  
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الرابعر عش:ةِ الموافقَ مفهوم.  
الخامسر عش :قِ المطلَتقييد.  
السادسر عش:الأسبابِ  وضعوقصد ات المسبب.  
السابعر عش:الاستصحاب .  
الثامنر عش:الاستحسان  .  
التاسعالفرقُ:ر عش الملغاةِ والمصلحةِ المعتبرةِ المصلحةِ بين .  

العشرون:الجمع ةِ الأدلَّ بينالتعارضِ عند .  
  . التعارضِ عند ةِ الأدلَّ بين الترجيح:ي والعشرونالحادِ
  . ي والنواهِ الأوامرِ منزلةَةِ المنفية أوِ المثبتَ الأخبارِتنزيلُ: ي والعشرونالثا�

والعشرونالثالث :بين ومعقوليةِدِ التعب ى المعن.  
الرابعوالعشرون :كمي الحُر فِ المؤثِّ المقصدِي طبيعةِ فِ الاختلاف .  
د ممـا    تعـدد المقاصـد أو الاقتـصار علـى مقـصد واح ـ            :س والعشرون مالخا

  .يؤثر في الحكم
والعشرونالسادس :الناسِ بعضِ اختصاص بعضٍ دون كمٍ بح.  



  

١٠٢

أفعالُ: والعشرونالسابع ى بِ المقتده مما ليسلأمرٍ تفصيلا .  
والعشرونالثامن :ى العفوِ علَ الدالُّ السكوت .  
والعشرونالتاسع :النبِ إشارة ِي ِدِ المشاهِ لإفهام .  
ى الثالمنحلاثون:والشروطِ والإبطالِي التصحيحِ فِ العقودِ قصودِ مراعاة .  
  أكنسةً أو مداركَ أوا محائر �سميه أن يمكني التيِه المناحِ هذِولشرحِ
:�قولُ  
المنحلُى الأو:  

لاَ فرعٍ لإلحاقِ  بالمقاصدِ الاستنجاد جـامعٍ  لوصفٍ منصوصٍ بأصلٍ فيهِ �ص  
  .ةِ العلَّسِى بقياا يسما موهذَ

إن العلَّ  مسالك  التِ  الطرقُ ة هي   إليهـا  ة للوصـولِ   العلَّ ـ  عنِ ي يسلكها الباحث ، 
منضبطةٌ طرقٌوهي وقتٍ منذُ الأصولِ ضبطها علماء بالقصيرِ ليس  .  

لاَ قد  العللُ  تكون  لأ�َّ  مقاصد  ا ا استبعد�َ  إذَ  وبخاصةً ، على الحكمِ  ها أمارات
ــ ال بالحكمــةِالتعليــلَ ــ إلى وجــودِإشــارات وهــا علامــاتإ�َّ ؛  المقــصدي هــيتِ ى  المعن
  . ن النصوصِ مِي �صٍّي فِالمقصدِ



  

١٠٣

 ومع ذلك المنصوصةَ  العلةَ  فإن  يمكن  تُ  أن ؛ د المقاصِ من مسالكِ  اً مسلك عتبر 
 ﴾ن أجـلِ  م ِـ﴿  ككلمـةِ  دِى المقـص   عل َـ الةُها الد ي �فس  هِ  على العلةِ  ةُ الناص فالألفاظُ

  .﴾يريد﴿ و﴾يكَو﴿
ــةِفالمقــصد ــ كالعل ــقِ عليهــا عــني يتعــرف التِ ــن طري  اً تلويحــ أواً تــصريحص ال

  .  أو استنباطاً، أو إجماعاً،"إيماء"
ــ بــثلاثِ تكــون المــستنبطةُوالعلــةُ   شــكٍّه بــدونِ وهــذِالمناســبةُ : ي هِــرقٍ طُ

  الحكـمِ   بتنزيـلِ   المرتبطـةِ  ى المـصلحةِ   علَ  تقوم  فالمناسبةُ ؛  واضحةٌ تها بالمقصدِ علاقُ
ي  الت ِـ  المـصالحِ  ن �ـوعِ   م ِـ  مـصلحةٍ   �ـشوء  ا التنزيـلِ  ى هـذَ   علَ  يترتب  بحيث ،ى الواقعِ علَ
يهتمها بجلبِ الشارع .  

  كا�ــا يفيــدانِ ولــواً وعكــساً طــرد والــدورانِ والتقــسيمِ الــسبرِ مــسلك أنإلاَّ
ــ يفيــدانِهمــا لاَ فإ�َّةَالعلي ــ وجــوبِ باعتبــارِ إلاَّةَ المقــصدي ب الــذِ التناسي رآهبعــض  

  . الأصوليينِ
ــ ــ يفيــد قــد الإيمــاءِ مــسلكى أنوحتَّ ــ الأحيــانِي بعــضِ فِ ةَ العليوجــودِ دون  
  . ا المقصدي عليهتي ينبنِ الِ الحكمةَعتبري تُ التِالمناسبةِ



  

١٠٤

   :ا وهم،يهِ بنوع المناطِ تنقيحِ مسلكيبقِ
رةِ المؤثِّ غيرِ الأوصافِطردللتعليلِ الصالحِى الوصفِ علَ والإبقاء  .  
الثا�ِ والنوع  الفارقِ ي إلغاء ،  وهـو   ؛  جـامعٍ   وصـفٍ   زيـادة  ي  ف ِـ  المنـاطِ   فتنقـيح

  أعم بوصفٍ الحكمِ وإ�اطةُ،ة المحرمي وصفِ بإلغاءِمٍي محر ذِ غيرِ مع المرأةِ سفرِمنعِ
وهو سفرِي ال ها فِ  على عرضِ   المرأةِ  أمن  رجـالاً   المأمو�ـةِ  ي الرفقـةِ   ف ِـ  تـسافر أو  ـساء�  

- يعلةً نتج   ؛ ي المحـرمِ ن ذِ م ِـ  أعـم وهـو  الأمـن  . اً مقـصد  وينـتج، المـرأةِ  صـيا�ةُ  وهـو  
  . الشبهةِي مواطنِ فِواتمعِ

ــفهــذه المــسالك ــلُي ستفــص التِ ــابِ فِ ــ تــدلُّ القيــاسِي ب ــ؛ ى المقــصدِ علَ َّا  إم
مباشــرة،عــ أو ــ الإيمــاءِ طريــقِن ــةً تكــوني قــد التِــى الحكمــةِ إلَ  ، العلــةِ وراء متواري
ه وظهـورِ   لا�ضباطِ ؛ ي القصرِ ه فِ  بِ لِ المعلَّ فرِكالس  ه مـع ه ِـ  الحكمـةَ   أن ي  الت ِـ  المـشقةُ  ي
ــد ــشارعيريـ ــا يخفِّ أن الـ ــد ﴿ ؛ فهـ ــه يرِيـ ــف أَن اللَّـ ــنكُم يخَفِّـ ــق عـ ــسان وخلِـ  الإِ�ْـ
  . ١﴾ يفاًضعَِ

المشقةِ فتخفيف  هو  ولهذَ.  المقصد ا فإنالشاطبي ير  الأمـرِ  علـلِ ى اعتبـار  
  .ي الشرعِى المقصدِ علَ للتعرفِ سبيلاوالنهيِ

                                       
  ٢٨الآية  ، سورة النساء -١



  

١٠٥

  . ةَ المقصدي تفيديب فهِ المناسِن �وعِ مِا كا�ت إذَ العلةَ فإنوبالجملةِ
التعليـلِ  ي محـلِّ   فيهما ف ِـ   الحكمةُ برزُ تَ  لاَ  مسلكانِ ةِ العلَّ ن مسالكِ  مِ ويتخلف ، 

  . وهما مسلكا السبر والدوران؛  المقصديةُ تظهري لاَوبالتالِ
: ا زكري ـ  والشيخ  والزركشي - الحاجب ابنِمختصر   شارح-  الأصفها�ي قالَ

إن ـ  ف ِـ دارِ الم ُـ  والوصـفِ   الـسبرِ  ي مـسلكِ   فِ ى المستبقَ  الوصف الـدورانِ  سلكِي م ، 
وإن كان  للعليةِ يصلح  يحصلُ فلا الحكمِن ترتيبِ مِ عقلا عليهم ا المعن ن  م ِـى المـذكور

ــعِ أو مــصلحةٍحــصولِ ــزم، مفــسدةٍ دف ــ ولا يل ــك مِ ــون ذل ــه الأوصــافِ هــذِ خل ن  مِ
  .  البيناتِي الآياتِ فِ العباديي ذلك فِ بحثوقد.  ةى حكم علَالاشتمالِ

ــ:قلــت ــ مــثلا الكيــلِوصــف: ه مثالُ ــةًبر إذا اعتُ ــةِ عل   الطعــامِ أصــنافِ لربوي
ــ ــةِالأربع ــ المــستبقَ الوصــف هــوه؛ لأ�َّ ــ عنــدي الــسبرِى فِ ــر لاَي حنيفــةَ أبِ ــهِ تظه   في

ــيح هــو   لأن ؛ المناســبةُ ــول في التنق ــا يق ــضم :  المناســب كم ــا ت ــصلحةٌنم  ءر د أو م
مفسدة.  

ي ه ف ِـه لقول ِـ ي شـرحِ   ف ِـ البنـودِ  ي �ـشرِ   ف ِـ  كمـا يقـولُ    ةٌ خاص ـ  ملاءمـةٌ  فالمناسبةُ
  : ي السعودمراقِ

  تَرتُّب الحُكْمِ علَيه ما اعتَنى    ثُم المُناسِـب الذِْي تضََمنا
  مفسْـدةٍ أوَ جلْبِ ذِي سدادِ    بهِِ الذّيِ شـرع منِ إِبعادِ



  

١٠٦

  :يالمنحى الثان
  الـنبي   بيـتِ   لآلِ دقةِ الـص  منـع :  ذلـك   مثـالُ  ،دٍ بمقـص  صخص ي ي عمومِ  فِ لُيتمثَّ
 فيخص ص  هذا العموم  ا لمْ ا إذَ  بم لهُ  يكن ـ ن الفـيءِ   م ِـ م م   ا يـسد م ا ل َـ فـإذَ  . همتَلَّ ـ خ
يكنلهم فإن سد ى مِهم أولَلتِ خن سدهم غيرِةِلَّ خ،المالكيةُ كما يراه ةُ والحنفي.  

ــ الحــائضِواســتثناء   مالــكٍ عنــداً استحــسا� للجنــبِآنِ القــر منــعِن عمــومِ مِ
  . ه وحفظِ الكريمِ القرآنِ استذكارِلمصلحةِ

المنحى الثالث:  
 كعــدولِ .  قاعــدة أوه أصــلا لمخالفتِــ خــاصٍّى �ــصٍّ مقتــضَ عــنالعــدولُ

ــاةِ المــصر بحــديثِ العمــلِ عــنِالأحنــافِ   بالطعــامِ الطعــامِ بيــعِ منــعِه لقاعــدةِ لمخالفتِ
  . ىنصوص أخر ب ثابت وهو أمر، المزابنةِنعِ م وقاعدةِ،ةً�سيئَ

كم ا لو أد  ى تطبيق ى الإخلالِ  إلَ  النص أولَ دٍ بمقص  كامتنـاع عمـر    . ى أعل َـ ى أو
      ِعنه من تطبيق تغريب مـع ورودِ   ،ي البكـرِ   الزا�ِ  رضي ا   ي الحـديثِ   ف ِـ  ذلـك 

  .  بالكفارِي المنفِي إلى التحاقِ يؤده؛ لأ�َّالصحيحِ



  

١٠٧

ي  ف ِـ علـى المـسلمِ   الإبقـاء  وأن، النـاسِ ى هدايـةِ  عل َـ الشارعِلم حرص  ع دوق
  عنه  علي رضي اُ   وقد قالَ . ه وافتتا�ِ  عليهِ  العقوبةِ ن تطبيقِ ى مِ  أولَ  الإسلامِ دائرةِ

  .  فتنةًى بالنفيِكفَ: 

وردعائشةُ ت  رضي  ُا   ابـنِ   عنها خبر   عمـر   رضـي  ُعنـهما   ا  :المي ـ إن ت 
ثابتٍديٍّ مقصِه، بأصلٍ أهلِ ببكاءِيعذب ،أَلاَّ ﴿  وهو تَزِر ةازِرو ى وِزْررأُخ﴾.   

 ولاَ: " المالكيةُ  قالَ  الدليلينِ وجمعاً بين عذَّ يه ب ِـ  يـوصِ   لمْ  ببكـاءٍ  ب ." لخـبرِ  حمـلا  
  .هى بِى الموصِ علَ عمرابنِ

ى الرابعالمنح :  
ملِ بيانومثال ُـ ، بالمعنى المقـصدي    ا   وهـو لفـظٌ  -  للقـرءِ  الأحنـافِ ه تفـسير 

ــلٌ ــالحيضِ -مجم ــدة لأنب ــ الع ــبراءةِ ش ــرحِرعت ل ــةُ هــووالحــيض. م ال ــك علام   تل
ةِالبراء.  

  : المنحى الخامس
 ، التأويـلِ   أسـاس   المقـصد   فيكـون  ، مقـصديةٍ   لقرينةٍ  النص  عن ظاهرِ  العدولُ

. »قــــا يتفرا لمْ مــ ـ بالخيـــارِ ايعـــانِ المتب«:  حــــديث والأحنـــافِ  المالكيـــةِ كتأويـــلِ 



  

١٠٨

بالمتساومين كما يقول الشريف التلمسا�ي في كتابه مفتاح الوصول إلي تخريج الفـروع             
  . على الأصول
التأويلَ ولأن  هو  فظِلَّ لِ  صرف ن ظاهرِ  ع لدليلٍى مرجوحٍه إلى معن ، والمقـصد  

ي المعاملاتِ  فِ  الا�ضباطُ هو، ولأن  فِ  البقاء  لاَ لـسِ ي ا   حـد   وقـد  .  ولا ضـبط    لـه
  . أشار مالك رحمه ا إلى ذلك في الموطأ

  : المنحى السادس
الترجيح بين  مومى ضوءِ  علَ ينِ ع في   علـةٍ   في وجـودِ   د، الـذي قـد يتمثـلُ       المقص 

 »وهه فـاقتلُ  ل دين ـ  بـد  مـن «:  خبر  الجمهورِ كتقديمِ ر،ي الآخ ها فِ  النصين، وفقدِ  أحدِ
 ؛  النـساءِ   قتـلِ   عـن  ن النـهيِ   م ِـ  على ما ورد في الصحيحينِ      المرتدةِ قتلَالذي يقتضي   

لأنالخــبر لَ الأون العلــةَ تــضمــ فحملــوا النــهي  خلافــاً لأبــي ى الحربيــةِي علَــي الثــا�ِ فَ
  . ى الخصوصِ علَ والأولَى العمومِي علَ الثا�ِي حملِ فِحنيفةَ

  : قال في مراقي السعود في المرجحات
َوالمدعمالذي ج ري والخَب�    عجر نكْماً وعلَِّةً كَقتَْلِ مح  

ما بِـهِ لِعـلَّـةٍ تـَقَـدوم      لـَمعوفٍ يوما بتَِوكِيدٍ وخ  



  

١٠٩

الـشافعيةِ   كتعـضيدِ  ، الـشبهِ  ل قياسِ ي مقابِ  فِ  �صٍّ وتعضيد   عائـشةَ   حـديث  
رضي ُا    أ�َّ  عنها في المني ه »يسلتُ كان  الإذخرِ ه بعرقِ  ثوبِ ه عن  ثم  ى فيصلِّ  يقوم« بأن  
نجاسـةِ  قاعـدةِ  ي مقابـلِ   ف ِـ ،ه طهارت ُـ  الإ�ـسانِ  ى كرامـةِ   فمقتـضَ   الإ�ـسانِ   أصلُ المني  

  . ى البولِ علَاً قياس مالك إليهِ كما ذهب، السبيلينِن أحدِ مِالخارجِ

ى السابعُالمنح :  
الذِ المدينةِ أهلِ عملِ تمييز ال بهِي يحتج المدينـةِ  أهـلِ  فعمـلُ ؛ ه بِقائلون إن  كـان  

معلَّغير ى التوقيفِمل علَل ح .  
 وما كان منه  والـرأيِ   الاجتهادِ  طريقِ  عن   فـلا   ـ  يكـون ةً حج،  ـ  فالمقاصـد ا  هن

ولاَي التمييزِ فِتفيد ي الترجيحِ فِ تفيد،ي الفصولِي فِ الباجِ إليهِ كما أشار .و�سبه 
  .  للأكثرِ البنودِي �شرفِ

  :المنحى الثامن
الصحابِ قولِتمييز الذِي ه الذِن قولِ مِى الرفعِ علَحملُي يى الرأيِ علَحملُي ي.  

  .  القياسا خالف إذَى التوقيفِ علَ محمولُ الصحابيقولُف
  .  لا يكون حجة: فقال أبوحنيفة: القياسا وافقوإذَ



  

١١٠

فمم ا خالف عائشةَ قولُ القياس رضي  ُتعالَا اى عنه:” ما يبقَأكثر  ى الولـد 
  عبـارةِ حـسبِ .  بقيـاسٍ ليـهِ ي إِهتـد  ي لاَا التحديـد  هـذَ فـإن  ؛ “ سنتانِهِ أمي بطنِ فِ

  .  الوصولِي مفتاحِي فِالتلمسا�ِ

  : المنحى التاسع
حكمٍ إحداث  لاَ  حيث  مناسـبةٌ   توجد   معتـبرة ،  ـ  وهـو ـ  م ا يى بالمناسـبِ  سم 

  المـؤمنين   أميرِ بلِن قِ  مِ  السجونِ  كإحداثِ ؛  المرسلةُ  المصالحُ  إليهِ ي ترجع لذِ ا المرسلِ
عمررضي ُا لردعِ عنه رمينا  .  

ــولِ ــةِوق ــضربِ المالكي ــه ب ــسرقةِمِ المت ــروفِ بال ــ" بهــا  المع ــرارِعوتوقُّ ــو الإق   ه
  بردعِ الأموالِ صيا�ةُ هوقصد الم أنإلاَّ.  البنودِي �شرِ فِكما يقولُ"  المرسلةُالمصلحةُ
رمينا.  

المنحى العاشر :  
والمئالاتِ والذرائعِي الحمايةِ فِ للمقاصدِيحتاج  .  
وهوالمعب رعنه ي المئالاتِ فِ والنظرِ الذرائعِ بسد .  



  

١١١

وقد والحنابلةُ  المالكيةُ  منع  العينـةِ   بيع   عل َـ  التحايـلِ  ى قـصدِ   عل َـ  بنـاء  ؛ بـا ى الر 
لأنهم فهمالشارعِوا قصد الزيادةِ تحريم ا يئولُ وما إليه .  

  وتـارة  ،ل بالمحلِّ ـ  وتـارة  ، بالعينـةِ  فتـارة ":  وهـو يـذكر حيـل المـرابين        قال ابـن القـيم    
  اُ  علـم  وقـد .  اشـتراطٍ  ن غـيرِ   مِ  العقد  يطلقون  ثم ، عليهِ م المتواطأِ  المتقد بالشرطِ
والكــرامــعاقــدانِ والمت الكــاتبونوم أ�َّــن حــضر ــه عقــدا رب،ــ مقــصود ه وروحه بيــع 
  جـاء  ها حرف  كخروجِ  السلعةِ ودخولُ.  إلاَّ  ليس اً �قد  بعشرةٍ لةٍ مؤج  عشر خمسةَ
ه  ي غـيرِ  ى ف ِـ لمعن . ـ   فهـلا ـ  فعلـوا ههن ي مـسألةِ ف ِـ) الـشافعية (وا  ا فعل ُـ ا كم عجـوةٍ  مـد  

ي  ف ِـ  المـد   يكـون  ا الفـضل بـأن     إلى رب ـ   وسـيلةً   يجعـلُ   قـد  :، وقالوا مٍ ودره  بمدٍّ ودرهمٍ
 !ب العج ـ فياِ.  التفاضلُ ر فيقع  الآخ ي الجا�بِ  فِ  مدٍّ ي بعض  يساوِ  الجا�بينِ أحدِ
ــف ــت حكي ــكرم ــةُ تل ــك وأبيحــت الذريع ــذرائع تل ــ الموصــلةُ ال ــ إلَ ــسيئةِى رب  ا الن
  !؟اًخالص

وأين الحليةِ  بيعِ  مفسدة  ى مفـسدةِ  إل َـن الـثمنِ ها مِ بحظِّالصياغةِ ا ومقابلةِ بجنسه 
  الحـق  ا حـصحص  ة، وإذَ  بلي ـ  كـلِّ   وأصـلُ   مفـسدةٍ   كـلِّ   أسـاس  ي هي  التِ بويةِ الر الحيلِ



  

١١٢

 ن أهـلِ  م ِـ يكـون  أن للمنـعِ  المالكيـةُ واشـترطَ  ١" التوفيق، وباِا شاء م الجاهلُ فليقلِ
ةِالعين.  

  : المنحى الحادي عشر
مرتبةِتقرير  ِالأمرِ مناطِ الحكمِ و�وعِالحكم هيِ والن .  

 تَـداينتُم بِـدينٍ إِلَـىٰ أجَـلٍ مـسمى           إِذَا﴿:  الدين  كتابةِ  أمر  أن  الجمهورِ كترجيحِ
  يجـب  ه فـلا   يـسقطَ   أن  يمكن  للدائنِ  ملك  الدين  لأن  والاستحبابِ  للندبِ ٢﴾كْتُبوهٱفَـ
لظاهرية خلافاً للطبري وا،قه يوثِّأن.  

ـراً     فَكَـٰ﴿: ه تعالى ي قولِ  فِ  الرقيقِ  كتابةُ وكذلكيخ فِـيهِم تُملِمع إِن موه؛ ٣﴾تِب 
 يرى الجمهور أن  ه لاَ ؛ لأ�َّ  للندبِ  الأمر عليهِ  يجب  بيع  ه وأن ا المواساةِ  قضاي ى  إل َـ  ترجع

  اُ رضي عمر عنويا ر خلافاً لمَ؛  والخاطرِ النفسِ وطيبِ والاستحبابِالندبِ
عنه،وم إليهِا ذهب الطبري  .  

                                       
  ١٤٣-١/١٤٢ ابن القيم إعلام الموقعين -١
 ٢٨٢الآية  ، البقرة  سورة-٢
  ٣٣الآية  ، سورة النور -٣
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رالمنحى الثا�ي عش :  
  .  والسلام الصلاةه عليهِ بِ الحكمِخصوصيةُ

  دليـلٌ  - المقـصد  يوه ِـ-ا   هن ـ  فالعلـةُ  ؛  الوجوبِ  خوف  جماعةً  التراويحِ كتركِ
  .بي الن بزمنِ التركِعلى اختصاصِ
كخاتمةِ، القرآنِ  سجداتِ ي بعضِ  فِ الأحيانِ ي بعضِ  فِ  السجودِ  تركُ وكذلك  

مسورة النج.  

المنحى الثالثر عش :  
  لدلالـةِ  اًضيدتع ـ اً أحيا� ـ  وذلـك  ، المخالفـةِ   مفهـومِ  ي بحـثِ   ف ِـ  المقاصـد  تدخلُ

  . اً وتفنيداًرد  وتارة، المخالفةِمفهومِ
:  حـديثِ  ي ف ِـ  المخالفـةِ   مفهـومِ  ن اعتبـارِ   م ِـ  الجمهور  إليهِ ما ذهب : الأولفمن  

»      ـرتُأب قَـد َْخلا� اعب نـ م هع؛ إلاَّ ا للبـائِ   فثَمر ـ ؛ ١» يـشترطَ المبُتـاع     أن ا هـا إذَ  ه أ�َّ مفهوم

                                       
كتاب المساقاة، باب الرجل يكون له ممراً أو        :  أخرجه البخاري في الصحيح      -١

 وكتاب الشروط، باب إذا باع نخلاً قـد         ٢٣٧٩شِرب في حائط أو نخل رقم       
كتاب البيوع، باب من باع نخلاً عليها :  ومسلم في الصحيح ٢٧١٦أبرت رقم   

 ١٥٤٣ ثمر رقم
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يها للمشترِ  فثمرتُ  الإبارِ  قبلَ بيعت، ضَّ ع ـن جهـةِ  مِدوا ذلك الـشارعِ ى بقـصدِ  المعن  
مكافأة م  حتَّ ى الثمرةِ  علَ ن قام  ها إذَ لأ�َّ ؛ ى صلحت ا بيعت التأبيرِ  بعد  فإن  البائع  هو  

ا  عليه ـ ا وقـام  ي عالجه ـ  الـذِ  ي هـو   المـشترِ  ه فـإن  ا قبلَ  وأم ،هاا فاستحقَّ  عليه ي قام الذِ
  .هافاستحقَّ

أم فرأَ و حنيفةَ ا أب  ى أن للبائعِ  الثمرة  الإبارِ  قبلَ  بيعت  أو  ي ه ف ِـ ى أصـلِ  ه عل َـ  بعد
  .ةِ المخالفَ مفهومِيِ�فْ

ثا�يالا أموهو علَ بالاعتمادِ المخالفةِ مفهومِ رد ى المقصدِى المعني ،فمنه:   
إِن﴿: ىه تعالَ ي قولِ  فِ  المخالفةِ  لمفهومِ حنيفةَ ي أبِ ردلٍ فَأَ�فِقوُاْ   وملَـٰتِ حأُو كُن 

 نضَعتَّىٰ يح ِهنلَيعنلَهم١﴾حفقد فهم الجمهور منه أن الحاملِ غير  -الحائلُوهي - 
 أبـو    ذلـك   فـرد  ؛  المخالفـةِ  ن مفهـومِ   م ِـ  �ـوع   وهـو  ، الـشرطِ  ى مفهـومِ   عل َـ ا بناء  لهَ لا �فقةَ 
  النفقـةِ   مـشروعيةَ   لأن ا النفقـةُ  ي فلـه   وبالتـالِ  ،هتِ بعد  محبوسةٌّ  الحائلَ إن: لا قائِ حنيفةَ
  . ة بالعد الزوجةِ حبسِ عن�اشئةٌ

                                       
   ٦الآية  ،  سورة الطلاق-١
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  :المنحى الرابع عشر
  الدلالـةِ  وبـين  القيـاسِ  د بين  مترد  وهو ،ى الخطابِ ى فحو  ويسم  الموافقةِ هوممف
ةاللفظي.  

ن  مِرفما ع لِ الضربهم منهما فُ فإ�١َّ﴾ تَقُل لَّهمآ أُفٍّفَلا﴿: ىه تعالَقولُ: همثالُ
ــاً مفهومــن جعلــه لمَــاًخلافــ. ى الأذَي لمطلــقِهمــا المنــافِ لبر الــشارعِقــصدِ  ن جهــةِ مِ
  .ب الحاجِ كابنِ اللغويالوضعِ

  :المنحى الخامس عشر
المطلقِ تقييد  :ملاحظةَ إن  المعن  ـ ى هو يـه بالنظريـةِ   ا �عنِ  م  ا ولهـذَ  ؛ ة المقـصدي

ا يلاحــظُفعنــدمالأحنــاف أن ــ لاَ المطلــق يقي ــدالــشارعِ قــصدِملاحظــةِك ،دِ بالمقي  
  فلـم   والظهـارِ   الـيمينِ   كفـارةِ   ورقبـةِ  ،دها بالإيمـانِ  فقي ـ  القتـلِ   كفـارةِ   رقبـةِ   بين التفريقِ
المرتبتينِ  لاختلافِ ؛ ها بالإيمانِ يقيد القتـلِ  حكـمِ  بين  ؛  والظهـارِ  الـيمينِ  حكـمِ  وبـين 

  . فإنما يبنون على ما فهموه من قصد الشارع

                                       
   ٢٣الآية  ، سورة  الإسراء -١
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وكذلك الجمهور  عندم  ا قي فإ�َّ دوا المطلق ت ـ الشارعِن قصدِوا مِما فهم شجيع 
  .ها غيرِ دون المؤمنةِ الرقابِتحريرِ

فالخلافالطرفينِ بين علَ مبني ى ما فهمع الشارِن قصدِ مِوه.  
المنحى السادسر عش :  

ــ ما سمــاهوقــصدِ الأســبابِ بوضــعِ الــشاطبي الأســبابِف ؛ باتِ المــسب وضــع 
الواضعِيستلزم باتِ إلَ قصدأعنِى المسب ،ي الشارع .  
  :  على ذلك أمورالدليلُو

 ن حيـث ها مِ لأ�فسِاً أسباب  تكن  لمْ  الأسباب  بأن  قاطعون إن العقلاء : أحدها
هي مِ ، بلْ  فقطْ  موجودات  ينشأُ ن حيث  عنه  ا أمور أخ وإذَ ر ، ا كان كذلك   ن  م ِـ ؛ لـزم

  . ن المسببات عنها مِ القصد إلى ما ينشأُاًها أسبابى وضعِ إلَالقصدِ
، دِ المفاسِ  درءِ  أو  المصالحِ  لجلبِ  إنما شرعت   الشرعيةَ إن الأحكام : والثا�ي

  إنما شرِعت لأجل المسببات؛ لزم      الأسباب  أن ا �عَلم ، فإذا كن  اًي مسبباتُها قطع  وهِ
مإلَى الأسبابِ إلَن القصد بات القصد١..."ى المسب  

                                       
 ١/٣١١ الشاطبي  الموافقات  -١
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قيلَ فإن  :الشارعِ قصد   ـ  والتفاتُ باتِ إلى المسب مطلوبـة   أنهـا     علـى  ا دليـلٌ  ه إليه
  لقصدِ  المكلَّفِ  قصدِ  مطابقةُ  إلاَّ  بالتكليفِ  المراد ؛ فليس ن المكلَّف، وإلاَّ   مِ القصدِ
 في موضعه من هذا الكتـاب، فـإذا          كما تبين   التكليف  يصح ه لمْ  خالفَ  لو ؛ إذْ  عالشارِ
اها  فرضـن  ، وقـد   للمـسبباتِ   غير قاصـدٍ   لَّفا المك نا هذَ ا فرضْ  فإذَ . ه صح طابقَ

 قـصد    القـصد فيـهِ     خالف  قد  له، وكلُّ تكليفٍ   اً مخالف  بذلك ؛ كان مقصودة للشارعِ 
   ١" كما تبين؛ فهذا كذلك فباطلٌالشارعِ

هلْ:  قيلَ فإن الأحكامِ ي جميعِ  فِ  الوجهانِ  هذانِ  يستتب  ـةِ العادي ؟ ة والعبادي
  لا؟أم 

الذِ فإن  ئ الـرأيِ   لبـادِ  ي يظهر أن   المـسبباتِ   قـصد  ـ   لازم لظهـورِ  ؛ اتِ في العادي  
ــ المــصالحِوجــوهِ ــهــا مبنيــةٌ فإ�َّ؛  بخــلاف العبــادات،ا فيه ــ معقوليــةِى عــدمِ علَ ى  المعن
ى  إل َـا راجعـةٌ  به ـلَ المعلَّ ـي المعـا�ِ  لأن؛ ى المـسبباتِ  إل َـ  الالتفاتِ  عدم  يستتب كفهنالِ

ــاالمــصالحِ جــنسِ ــاتِ وهــي ظــاهرة ، أو المفاســد، فيه  في  ظــاهرةٍ وغــير في العادي
 في  والقــصد إليهــا معتــبر    إلى المــسبباتِ  فالالتفــات  كــذلك ا كــان  وإذَ،العباديــاتِ 
  العلـلِ ه بإجراءِ مجالُ اجتهادِ إنما يتسع اتهد فإن؛ ي اتهدِ ما فِ  ولا سي  ،العادياتِ

                                       
 ١/٣١٦نفس المرجع   """" -١
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 بـنصٍّ   إلاَّ المـصالحِ ى وفـقِ  علَ الأحكامِ إجراء له  يستقم  لمْ ولولا ذلك  ، إليها والالتفاتِ
ي ي الت ِـ ى المعـا�ِ   إل َـ ن الالتفاتِ  مِ  فلا بد   صحيحٍ  غير  وذلك ؛  القياس فيبطلُ أو إجماعٍ 
عتشروالمعا�ِ،  لها الأحكام١"بات الأحكامي هي مسب .  
ــ أمــات ــا العبادي فلم ــان ــبا ك ــ الغال ــد عليه ــا�ِ ظهــورِا فق  بهــا ي الخاصــةِ المع
ى النصوصِ  إلى مقتضَ  والرجوع  تركُ الالتفاتِ   فيها كان  رى مقصودِ الـشارعِ   ى علَ  أج 

ى المقلِّ ـ  إل َـ  والأمران بالنـسبةِ   ،افيه  ي حقِّ ـ  ف ِـ د سـواء لاَ ه أن  ي  باتِ   لتفـتإلاَّ  إلى المـسب  
كاتِ مِفيما كانردالتصرفاتِي فِه العاديةِه ومعلوماتِن م ٢"ة الشرعي.  

  :  المنحى السابع عشر
  وبخاصـةً   ومقصدٍ ن حكمةٍ و مِ  تخلُ  لاَ  الاستصحابِ  أ�واع إن: الاستصحاب

"لاَ"ـف ـ". يى النف ْـ ي عل َـ  المبق ِـ  العقلِ  حكمِ استصحاب  إلا َّ   تكليـف  بـالنص"  يـشهد  
ــارِ أصــلِلمقــصدِ ــسانِ الاختي ــ للإ� ــا  بحــسبِ، والا�طــلاقِةِ والحري ــهِ م ــتملي ه  فطرتُ
ــ ــتركَ .هوعقلُ ــشارعف ــوِ مــساحةَ ال ــركَ " العف ــ أشــياءوت ــه عفَ كمــا جــاء في  " اا عن

  .الحديث
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 وعندما ضع الاستصحابِ  دليلَ ف الأحناف  ه إ�َّ : قائلين  للـدفعِ   يـصلح  دون  
  دون اً قائم ـ  كـان  ى وضعٍ  علَ  للإبقاءِ يِ النفْ  حكمِ  إثبات وا يحاولون كا�ُ. الاستحقاقِ

ي  ف ِـ  يـرث  ه لاَ  ولكن ـ  يـورث   لاَ فـالمفقود  ؛ يِ إلى النف ْـ   إلاَّ  يـستند   لاَ  جديـدٍ   أثـرٍ  إحداثِ
  .همرأيِ

فكان  الخـلافِ   سـبب   بينـه   الجمهـورِ  م وبـين   هـو   تنـازع   مقاصـد ،   ولـيس �ـزاع  
  .�صوصٍ

  : المنحى الثامن عشر
الاستحسان :سواء عدولاً بالمسألةِ  كان ن �ظائرِ عها، أوللمصلحةِ مراعاة  

ن ى م ِـي معن ـ يراع ِـ الحـالاتِ ي أكثـرِ ه ف ِـ، فإ�َّ ـ بـالعرفِ ، أو اسـتثناء  عامٍّي تخصيصِ فِ
ن ى لمَ عطَ تُ  لاَ  الزكاة  أن  مع  الفقيرِ  لعبدِ  الزكاةِ  إعطاء  الأحنافِ  كاستحسانِ ؛ يالمعا�ِ
لـه  عائِ رِ فق ْـ  باعتبـارِ  ؛ ه علـى الغـيرِ     �فقت ُـ تجب، المنـعِ   حكمـةَ   وأن   غ  هـي  بإغنـاءِ  نـاه  
  . لالعائِ

  فـرقٍ  حِملَ لِ ؛ ها بيعِ  ومنعِ  الخراجِ  أرضِ  اشتراءِ  جوازَ  أحمد  الإمامِ واستحسانِ
ه ن ابتلع ـ  فم ـ  الحبيـبِ   ريقِ  بين  الأحنافِ كتفريقِ،   والإدخالِ  الإخراجِ  بين ي الحكمةِ فِ
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فسد الذِ  البغيضِ ه، وريقِ  صوم  عافي ي فلا ، بـهِ  يفطر  اً �ظـر  الـصائمالحكمـةَ  إلى أن  
  .هى مشتَ غير الأخيرِوريق.  الشهوةِ عن الإمساكُن الصومِمِ

ه ن شأ�ِي مِ الذِ الوضيعِ بين، الأسنانِا بين مي بلعِ فِي الصومِ فِ هم كذلك وتفريقِ
يستلذَّأن بذلك الذِ الرفيعِ وبين ي تعاففس� ه ذلك.  

ا  إذَ  الـدائنِ   زكـاةِ   مقابلَ  المدينِ  عنِ نِ الدي  إسقاطِ  جوازََ  المالكيةِ واستحسانِ
مالٌ للمدينِكان يمكن أن قضِ يبِي إذَ الزكاةِ إجزاءِ وعدمِ،ه الدين ا كاناًعدم م.  

المنحى التاسع ر عش:  
  الإلغاءِعرف بدليلِ ي كاناة، وإن الملغَ والمصلحةِ المعتبرةِ المصلحةِ بينالفرقُ

  قاعدةوهي .ى أقو بمصلحةٍ أو بمفسدةٍ مصلحةٍابلةِ بمق كذلكه يعرففإ�َّ
:قال في مراقي السعود.   المصلحتينِ أعظمِ وترجيحِ، الضررينِ أخفارتكابِ

  ا أبعد الفساد يك إنوألغِ  
حِأو رجكالأ الإصلاح تُ    ىسارفدى بما ينفعى للنصار  

  . ى المقاصدِ علَه مبني وكلُّ،وياتِل والأو المواز�اتِ بفقهِ الآنوهذا ما �سميهِ
 خـير   القوي المؤمن " شرعي  مقصد  المؤمنِ فقوة:  الأقلياتِ  في فقهِ  منها مسائلُ 
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إلى وأحب  ِ١" الضعيفِ ن المؤمنِ مِ  ا  ،ولكن ر  المنـاكِ   وبعضِ  الفاسدةِ  البيوعِ  تعاطي
ه  مفـسدتَ  أن إلاَّ ومكا�ـةً   ثـراء  اعـةَ  الجم  يمـنح   كـان   ولـو   المسلمينِ  غيرِ ي ديارِ  فِ للمقيمِ
ــب ــصلحةَتغلـ ــ المـ ــي. اة المتوخـ ــسائِ مِـــوهـ ــن المـ ــارِل المعروضَـ ــاءِة لأ�ظـ   العلمـ

المعاصرين.  
وكذلك إذَ  الكفـرِ  ن دارِ  مِ  الا�تقالَ  الشافعيةِ  بعضِ  منع   ا كـان  المـسلم   يـستطيع  

 ؛ ار الــدر وصــف تغيــا ا�تقــلَ وإذَ، إســلامٍه دارهــا بوجــودِ أ�َّه باعتبــارِ شــعائرِإقامــةَ
يراجـع في ذلـك     . (اً شرعي اً مقصد -ه الطريقةِ لو بهذِ و-  الإسلامِ  دارِ  إقامةِ باعتبارِ

صناعةُ: ناكتابالفتو الأقلياتى وفقه .(  

ى العشرونالمنح:  
ــع ــينالجم ــةِ ب ــد الأدل ــارضِ عن ــ وجــوبِ كحــديثِ التع ــةِسلِ الغُ ــع، للجمع   م

ــ: "حــديثِ ــم ــ علَــلُ الأومــلُ فيح؛ "ا و�عمــت فبــهأن توضَّ ى من توجــدرائحــةٌ منــه  
  تعـيينِ ن طريـقِ  ع ـ الخـبرينِ  بـين جمـع في .  كـذلك  ن ليس ى م ي علَ  الثا�ِ  ويحملُ ،موذيةٌ

                                       
كتاب القدر، باب فـي الأمـر بـالقوة وتـرك العجـز             :أخرجه مسلم في الصحيح      -١

 ٣٧٠ وأحمد في المـسند رقـم        ٧٩ وابن ماجه في السنن رقم       ٢٠٥٢والاستعانة رقم 
 .وغيرهم
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ــ الــشارعِمقــصدِ ــ الإشــارة وردتوقــد. سل بالغُــن الأمــرِ مِ  ي حــديثِ فِــى ذلــك إلَ
  . عنها اُي رضِعائشةَ

  : ي والعشرونالمنحى الحاد
ــ عبــاسٍ ابــنِ حــديثِ كترجــيحِ، الأخبــارِ في تعــارضِ بالمقــصدِالترجــيح ي  فِ

 ، لأناً حــره كــان أ�َّــى خــبرِ علَــ، وهــو عبــد مغيــثٍ تحــتا عتقــت أنهــ، بريــرةتخـييرِ 
الشارعِمقصد هو بقاءِ ضررِ رفع الحر العبدِة تحت  .  

  : المنحى الثا�ي والعشرون
ــ الأخبــارِتنزيــلُ المنفي ــةَتــةِة أو المثب ــ ذلــك مثــالُ،ي والنــواهِ الأوامــرِ منزل ي  فِ

 علَى ولِلَّهِ آمِناً كَان دخلَه ومن إِبراهِيم مقَام بينات آيات فِيهِ﴿: ىه تعالَ  قولُ الإثباتِ
 ١﴾العْـالَمِين  عـنِ  غَنِـي  اللَّـه  إِنفَ كَفَر ومن سبِيلا إلَِيهِ استَطَاع منِ الْبيتِ حِج الناسِ

  أي ه الأمـر  راد ب ِـ  هنـا ي ـ    الخـبر   بـأن   الشارعِ  قصدِ ن فهمِ  لا بد مِ    الخبرِ  صدقِ فلضرورةِ
نوهأم.  

                                       
  ٩٧ الآية ، سورة آل عمران-١
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ه تعالىي قولِ فِوكذلك :﴿الَّذِين ونصبتَري بِكُم فَإِن كَان لَكُم ْفتَح ِقَالوُا اللَّهِ من 
أَلَم َ�ُكن كُمعم إِنو كَان لِلْكَافِرِين قَالُوا �َصِيب وِذْ  أَلَمتَحَـس�  كُملَـيع  كُمعـنَم�و  مِـن 

مِنِينؤالْم  فَاللَّـه  كُـمحي  كُمـنيب  مـوـةِ  يامالْقِي  لَـنـلَ  وعجي  اللَّـه  لَـى  لِلْكَـافِرِينع  مِنِينـؤالْم 
بِيلا١﴾سي مستفاد نه النهيأي عليكُ لا تجعلوا للكافرين م سبيلا .  

والعشرونالمنحى الثالث  :  
ـ  التعبـدِ  بين ةِ ومعقولي  الـنص : ـ  هـذَ   إن ا المنح  ه  أ�َّ ـ  إذْ ؛  للقيـاسِ  اً تكـرار  ى لـيس
 مـا إذا     تقرير ة هي ن العلَّ  ع  البحثِ ى قبلَ  الأولَ  الخطوة  أن  إذْ ؛  للقياسِ  سابقةٌ مرحلةٌ
كان أَ الأمر  و النهي اًتعبدي  عقلُ لا ي معناه  فيتوقف   عنـد   ه حـد، أو   ـ  معقـولُ   هـو ى  المعن
بمحلِ خاصٍّوغير ه فيبحثهتِ علَّ عن.  

هذِ إن  مثَّ ه الخطوة لت اختلافٍ  قطب   النـصوصِ  ي عـشراتِ   ف ِـ  العلمـاءِ   بـين ، 
ى  المعن ـ  ومعقوليـةِ   المالكيـةِ  عنـد  دِ التعب ـ  بـين  ؛  الكلـبِ  ن ولـوغِ   م ِـ  الإ�اءِ  بغسلِ كالأمرِ
الجمهورِعند النجاسةَ فيفيد .  

ى  المعن ـ  ومعقوليـةِ   المالكيةِ  عند دِ التعب  بين ؛ ه قبضِ  قبلَ  الطعامِ ن بيعِ  ع والنهيِ
لابنِاً تبع الجمهورِعند وأحسب أن كل شيء كالطعام”: اس عب“ .  

                                       
  ١٤١الآية  ، سورة النساء-١
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مِي الاستبراءِ  فِ  بالإيتارِ والأمر ؛ ثِن الخببين التعب والشافعيةِ الحنابلةِد عند  
  .  المحلِّى إ�قاءة فيكفِ المالكيى عند المعنومعقوليةِ

؛  السلمِ  تأجيلِ  مسألةُ وكذلك الأسـواقِ   بحوالـةِ   التعليلِ  بين  فيجـب أن  يكـون  
 بـنِ  ا عنـد اً يوم ـ عـشر  كخمـسةَ ، الأسـواقِ  لحوالـةِ ةً مظن ـ ليكـون اً �سبي  طويلا الأجلُ
  فيـهِ مِ المـسلَ  تـسليمِ   كاشـتراطِ   الأجـلِ   غـيرِ   آخر  بسبيلٍ  العلةُ جدتِ وإذا و  ،القاسمِ

  المكـان لُ فينز  السلمِ  عقدِ  فيه عنها في محلِّ     تختلف  الأسعار  أن ظن ي  بعيدٍ ي مكانٍ فِ
ــةَ ــانِمنزل ــ.  الزم ــافِاً خلاف ــذين للأحن ــلِ  لمْ ال ــةِ ينظــروا إلى التعلي  ، الأســواقِ بحوال
ن فهـم م ِـ   كمـا ي   ، المكـانِ   عنـدهم بـتغيرِ     ولا عبرة  ،هم عند امٍ أي ى بثلاثةِ كتفَي ي وبالتالِ
  .  اتهدِي بدايةِ فِ رشدٍ ابنِكلامِ

  : المنحى الرابع والعشرون
ــالاخــتلاف ــرِ المــؤثِّ المقــصدِي طبيعــةِ فِ ــوغِ، كمــسألةِي الحكــمِ فِ   الكلــبِ ول

  رشـدٍ  ى ابـن   وير ، الكلبِ  لعابِ ى نجاسةِ  إلَ ه راجع  أ�َّ  فيرى الجمهور  ؛  الذكرِ السالفةِ
أ�َّالجد ها مقصدصحي ى خوفِ إلَ يرجعى العدو .  
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  : المنحى الخامس والعشرون
تعدالمقاصدِ د  ـ  واحـدٍ  ى مقـصدٍ   علَ  والاقتصار ا يـؤثِّ   ممكمـسألةِ  ، في الحكـمِ   ر  

 إخـراج   الـشارعِ   مقصد ، لأن  ذلك  جوازَ يةُى المالك ، فير ى الآفاقِ  إلَ يِ الهد  لحومِ �قلِ
في الحرم للمساكينِيٍهد .  

ــر ــةُوي ــ الحــرمِ مــساكينِ اختــصاصى الحنابل ــك أنإذْ ؛ ه بِ  يِ مقــصد أحــد ذل
كِالنس .ابنِ عبارةِحسب ة قدام.   

  : المنحى السادس والعشرون
الناسِ بعضِاختصاص بحكمٍ بعضٍ دون .  

  بكـلِّ  ا يصلح  فيم  النظر ، وهو  آخر م بوجهٍ  المنحتِ  غير تصويخ:  الشاطبي قالَ
  دون، وشــخصٍ حــالٍ دون، وحــالٍ وقــتٍ دون وقــتٍه بحــسبِي �فــسِ فِــفٍمكلَّــ

هـا   كمـا أ�َّ   ، واحدٍ زانٍى وِ  علَ ةِ الخاص  الأعمالِ ي قبولِ  فِ  ليست  النفوس ؛ إذِ شخصٍ
  أو ضـرر ى رجـلٍ به عل َـ بـسبِ   يـدخلُ   صـالحٍ   عمـلٍ   كـذلك؛ فـرب     والصنائعِ ي العلومِ فِ

فترة  ولا يكون ، إلَ بالنسبةِ كذلك ى آخرعملٍ، ورب والـشيطانِ  الـنفسِ  حظُّ يكون  
  في بعـضِ    مـن ذلـك    اً بريئ ـ ر، ويكـون   آخ ـ ي عمـلٍ   ف ِـ ى منـه   أقـو  ى العاملِ  إلَ يه بالنسبةِ فِ

  بـهِ  عـرف  ي اًزق �ور ر الذي    هو  الخاص  هذا التحقيقِ   بعض؛ فصاحب   دون الأعمالِ



  

١٢٦

ومراميها النفوس ، وتفاوت   إدراكها، وقوة     لها للتكـاليف، وصـبرى حمـلِ ها عل َـ تحم 
 هـا؛ فهـو   التفاتِ أو عـدمِ ، العاجلـةِ  ى الحظـوظِ  ها إل َـ  التفاتَ عرف أو ضعفها، وي   ،أعبائها
  المقـصود  ك ذل ـ ى أن  عل َـ بنـاء ا،   به  ما يليق   النصوصِ ن أحكامِ  مِ  �فسٍ  على كلِّ  يحملُ

؛ فكأ�َّـ ـي التكــاليفِ  في تلقِّـ ـالــشرعي ه يخــص المكلَّ عمــوم   ا  بهــذَ فــين والتكــاليف
ه  إطلاق ُـ  بـه مـا ثبـت      د، ويقي ل العام  الأو ي التحقيقِ ه فِ  عموم ا ثبت  مم ؛ لكن التحقيقِ
ى ذا معنــه ـ.  القيــودِ بعـض ي الأولِ فِــ لـه  لمـا ثبــت اً أو قيــوداً قيـد ، أو يـضم في الأولِ
  .ا هن المناطِتحقيقِ

ا الاجتهادِ  هذَ ى صحةِ  علَ  الدليلُ وبقي ؛ فإن ا سِ  مواه تكفَّ ـ  قد   ل الأصـوليون 
  تحـت  اً منـدرج  ؛ فيكـون   المناطِ  تحقيقِ  عمومِ  تحت  داخلٌ ، وهو  عليهِ  الدلالةِ ببيانِ
 ةُيـه؛ فالأدلَّ ـ   عل  الدلالـةِ  ى خـصوصِ   إل َـ ف أحـد   تـشو   إن ، ولكـن   عليـهِ   الدلالةِ مطلقِ
  .  اِر بحولِِا ما تيس منه �ذكر كثيرةعليهِ

فمن ذلك أن النبي َ  َمختلفـةٍ ي أوقـاتٍ  فِسئل  الأعمـال، وخـيرِ   أفـضلِ  عـن  
 فالأعمال، وعر ن غيرِ  مِ  الأوقاتِ  في بعضِ   بذلك  ةٍ مختلف َـ  بأجوبـةٍ   سؤال؛ فأجاب ،

ــ علَــمــلَ منــها لــو حكــلُّ واحــدٍ ــه التــضاد غــيرِى مــعه لاقتــضَ أو عمومِــهى إطلاقِ ي  فِ
  . التفضيل



  

١٢٧

: ؟ قـالَ  أفـضلُ أي الأعمـالِ : ل سئِ والسلام الصلاةه عليهِ أ�َّ" الصحيح"ي  ففِ
إيمان ِقالَ.  با :ا؟ قال  ماذَ ثم :ي سبيلِ  فِ الجهاد ِقالَ.  ا :ا؟ قـال   مـاذَ  ثم : حـج 
١".رمبرو   

  : المنحى السابع والعشرون
  . تفصيلا لأمرٍا ليس ممى بهِ المقتدفعالُأ

ــالَ ــشاطبيق ــداء:  ال ــالِالاقت ــصادرةِ بالأفع ــلِ  ال ــن أه ــداءِ م ــع الاقت ــى  يق  عل
  :وجهينِ

ــهِ المقتــد يكــونأن: أحــدهما ــ في الأفعــالِى ب ــدليلُن دلَّ مم  ،ه علــى عــصمتِ ال
هم لا   أ�َّ  أو بالشرعِ   بالعادةِ علما ي  أو م  ، الإجماعِ  أهلِ علِ فِ  أو،   النبي  بفعلِ كالاقتداءِ
مالكٍى رأيِ علَ المدينةِ أهلِ؛ كعملِى الخطأِون علَيتواطؤ ....  

الأول فالقسم  :  لا يخلو أن المقتدِ  يقصد  الذِ ى الوجهِ  علَ  الفعلِ ي إيقاع  ه ي أوقع
من غير زيادة،  ؟ سواء عليه أفهم مغزاه أم لا، ذلكه إلاَّ بِه، لا يقصدى بِ المقتد عليهِ

                                       
" إيمان باالله ورسـوله   :" أخرجه البخاري ومسلم عن أبي هريرة واللفظ لمسلم وزاد البخاري             -١

  ........ وما بعدها٥/٢٥



  

١٢٨

   أو يزيد عليه تنةُوي ى به في الفعل أحسن المحامل مع احتماله في �فسه؛ فيبني في  المقتد
 ويفَــرِع عليــه ن، ويجعلــه أصــلا يرتــب عليــه الأحكــام الأحــسلِاقتدائــه علــى المحمــ

  .المسائل
ــى حــسبِ  بِــ الاقتــداءِ في صــحةِ؛ فــلا إشــكالَ ا الأولُفأمــ   مــا قــرره ه عل

 ، الـذَّهبي   الخـاتمِ  ؛ كنزعِ  في أشياء كثيرةٍ     بالنبي ى الصحابةُ صوليون، كما اقتد  الأ
 الحديبيـة،   عـام ن العمـرةِ  م ِـ، والإحـلالِ  في الـسفرِ ، والإفطارِ في الصلاةِ  النعلينِ وخلعِ

١" وما أشبه ذلك،ي أجمعوا عليها التِ الصحابةِ أفعالُوكذلك .  

والعشرونالمنحى الثامن  :  
هـى   فلا تضيعوها و�َ   فرائض  فرض  اَ إن "]؟؟[  على العفوِ   الدالُّ كوتالس

ع ن أشياء  فلا تنتهكوه  فلا تعتدوها  اً حدود ا وحد ،  وعفا ع  رحمةً ن أشياء   بكـم  
  مرتبـةَ   أخـذ منـه الـشاطبي      ، حـسن  وهو حديث ٢".وا عنها  تبحثُ  فلا ن �سيانٍ  ع لاَ

  .  مستقلااًها قسم باعتبارِالعفوِ
الاستفصال في طعام الذين أوتوا الكتاب يدل على جواز ذبحهم  تركَلأن   

                                       
   ٥/٣٠٢ الشاطبي الموافقات  -١
 ٢٠١٢خرجه الدار قطني والطبراني وابن عبد البر في جامع بيان العلـم              أ -٢

  والبيهقي في السنن الكبرى 



  

١٢٩

  :المنحى التاسع والعشرون
 ما يقصد  ونحوهـا ن إشـارةٍ  م ِـ الـشارع ،ي  ب ِـعـرف  ي سـياقِ  ف ِـ الـشارعِ ه قـصد 

ىالفتو . قال الشاطبي : ما ي ب ِـ قـصد   الاسـتعمالِ   في معهـودِ   ه الأفهـام   ؛ فهـو  قـائم   مقـام  
  ١".اا وهكذَ هكذَالشهر:"  والسلام الصلاة عليهِه كقولهِ بِ المصرحِالقولِ

قلت :وعنون ه بقولِ  البخاري :باب م  ن أجاب الـرأسِ  أوِ اليـدِ  ا بإشـارةِ   الفتي  ،
حديثينِفذكر :  

أن النبي  َ  َفِ  سئل  ه فقالَ تِي حج :قبلَ ذبحت  أن  لاَ: ه قـالَ  بيـدِ  فأومأَ  أرمي 
وقالَ ،حرج :قبلَحلقت أن ولاَ: ه بيدِ فأومأَ أذبححرج  .  

 يقـبض العلـم   «:  قـال  ين النب ِـ  ع ـ  أبا هريـرة    سمعت  قالَ  سالمٍ عن: والثا�ي
الجهلُ ويظهر  والفتن  ويكثر  يا رسـولَ   :قيل".  الهرج  ِـ  ا وم   ا ؟ فقـال هكـذَ    ا الهـرج
  . القتلَ يريدها كأ�هه فحرفَبيدِ

 حجرٍ قال ابن  :كأن  فُ  ذلـك  هـا كالـضاربِ    وحركتِ  اليـدِ  ن تحريـفِ   م ِـ هـم،  لكـن  
  فـإن ،ن حنظلـةَ ى ع ـ  الـراوِ  ن تفسيرِ ها مِ  وكأ�َّ  الرواياتِ ي معظمِ ها فَ  أر  لمْ ه الزيادة هذِ

                                       
  ٥/٢٥٨ الشاطبي الموافقات  -١



  

١٣٠

ا عوا�ةَ أب رواه  ن عباسِ  ع الدوري  ي عاصـمٍ  ن أب ِـ  ع هي آخـرِ  ف َـ وقـالَ ، حنظلـةَ  عـن :
  .١" الإ�سان عنقه يضرب كأ�َّو عاصمٍا أبوأرا�َ

  : المنحى الثلاثون
والشروطِ والإبطالِي التصحيحِ فِ العقودِ قصودِمراعاة .  
ومعن اً مالك ى أن رحمه  ُاً وقـصود   ملائمـةً  اً قـصود   عقـدٍ   لكـلِّ  ى جعـلَ   تعالَ  ا 

 ؛ ه القـصود   هـذِ  ى عل ـ  الشروطِ  تأثير ب ورتَّ ، منافيةٍ  ولاَ  ملائمةٍ  غيرِ  وقصود منافيةً
فمن بشرطِ  باع  لاَ  أن   المـشترِ   يبيـع    ا شـرطٌ   فهـذَ  ي ولا يهـب بطـلُ  ي  ه منـافٍ   لأ�َّ ـ  العقـد 
  رهـنٍ   بـشرطِ   بـاع  ومن. ي المملوكِ  فِ فِ التصر ا حريةُ ي منه  التِ  الملكيةِ  بحقوقِ للتمتعِ
حميلٍ أو  الشرطُ  كان  والوفـاء   ،ن �تـائج العقـد    ق م ِـ تـه للتوثُّ ـ  م لملاء  صحيحينِ  والعقد 
  . العقدِن قصدِ مِي هيه التِقتضياتِبم

وأم بالشروطِ  فأبطلَ و حنيفةَ ا أب ،  وفـص   ي الـشروطِ   ف ِـ ل مالـك  تفـصيلٌ  وهـو  
يجمعي البابِ فِ الواردةِ الأحاديثِ بين .  

                                       
 ١/٢١٩ ابن حجر  فتح الباري -١



  

١٣١

وقد ذكر   وابـنِ ي حنيفـةَ ه لأب ِـ وسـؤالِ  سـعيدٍ  بـنِ   الـوارثِ   عبـدِ   قـصةَ   العلمـاء  
ي  فِ رواهم بحديثٍ منه كلٍّ واحتجاجِي الشروطِهم فِى واختلافِي ليلَ  أبِ  وابنِ مةَشبر

  .المسألةِ
 الطيـةِ   كما تُنشر بعـد –ها ة لو أرد�ا �شر    مر  لأولِ لُي التي تسج  ه المناحِ وهذِ

الكتُب- اً كبير اً جزء  لكا�ت،لكن ن هذَ�ا مِ مقصودا هوإلَ الإشارة المقاص ـى أن د 
  الحميمـــةِ للوشـــائجِ أمثلـــةٌي والمــداركُ ه المنـــاحِهــا، وهـــذِ  بعينِ الفقـــهِي أصـــولُهِـ ـ

  .نا إليها غيرها لأضفْا الفكرعملن وأ النظراأمعن ، ولو والتواصلِوالتداخلِ
  اُ  رضـي  ى علـي   إل َـ  الـبعض  كما عـزاه  " ا النحو  هذَ ا�ح " العلمِ  لطالبِ فأقولُ

عنهيخاطب ي الدؤلِسودِا الأ أب.  
***

ي أصولُ هِالمقاصد 
   الفقهِ



  

١٣٢



  

١٣٣
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إنالمقاصد الشريعةِ روح ها ومراميها ومغازيهاها وغاياتُ وحكم .  
وقد تباينت  آراء  هـا متجـاوزٌ   ي اعتبارِ  ف ِـ ن مبـالغٍ   م ِـ  المقاصدِ  حولَ  الباحثين 

 غـافلا أو متجـاهلا مـا    ،اًهـا مطـرد   شمولَ وجعلَاًه قطعي جعلَها حيث  عمومِ لحدودِ
وا فـألغَ  . التنـصيص ن معوقـاتِ  م ِـى للـشمولِ  وما ينـبرِ   ،ن التخصيصِ  مِ ى العموم يعترِ

ا معانٍي لهَ التِ الجزئياتِأحكامتخص ى ا�ضوائِها بدعوشاملٍ مقصدٍها تحت  .  
  المقاصـد يغ ـ تلى غايـةٍ  إل َـ الجزئيـةِ  بالنـصوصِ اً متعلق ـ  للمقاصـدِ   مجا�ـبٍ  نومِ
والمعا�ي التِ  والحكم  ال ـ ي تعترض الجزئ ِـ نص ي،  م ِـ  وتحـد   ى تطبيق ِـن مـد ى  إل َـه وتـشير
ــ ــ فهــي،هظرفيتِ دِ كالمقيــه ــارِ لمــدصِ والمخــص ل ــى اعتب ــاداةِى حــده إلَ   بإبطــالِ المن
  .المصالحِ

والمنهج وسطٌ  الصحيح  يعطِ،ا وذاكَ هذَ  بين ى الكليه �صيب، ويـضع  الجزئـي  
ن ر مِــ حـذَّ ى حيــث تعـالَ  اُ رحمــه الـشاطبي قِه المزالــ لهـذِ وقـد ا�تبــه . هي �ــصابِف ِـ

ــ مراعــاةِ عنــد الجزئــيتغييــبِ ــ الكلــي عــنِن الإعــراضِ ومِــ،ي الكلِّ   مــعي التعامــلِ فِ
  .يالجزئِ



  

١٣٤

 وبما قد منا �كون قد  المقاصدِ  استقلالِ ا �ظريةَ  رمين  بالفندِ الفقهِ ن أصولِ  ع ، 
ا الا�دماجوأبني العددِ فِ والمعدودِ،ي الجسد فِوحِ الر بينهما ا�دماج.  
لفَإِن ُكنا يَها أوفإَِ�َّه تْ     تَكُنهَها بلِبِا�ِهاأَخٌ أَرضعأُم ه  
   : الفصلُوالقولُ

للمقاصــدِإن  ــوقَ أصــولاً كــبر ــمِى ف ــةً ، الأصــولِ عل   مــشتبكةً وأصــولاً عام
  لهـا مبينـةً  ها مفـصلةً   خـدمتِ  يهـا ف ِـ   أ�َّ  إلاَّ ن ذلك  مِ ى أخص  وأخر ، الأصولِ بمباحثِ

ومكملةًتارة أخرى تارة .  
  .  كمةٌ عنها حِ ولا تغيب، عنها حكم لا يعزب الشريعةِفمنظومةُ
  ومقـصد   العبـادةِ   مقـصد   وهـي  ،ى الكـبر   للمقاصـدِ  ن الأصـوليون  وقد تفطَّ ـ 

  .  التكليفِ في مبحثِ والامتثالِالابتلاءِ
لكــنــزالُ لاَ المقاصــدِ بحــر ــ عطــاؤ يتجــدداًخــر زا ي ا ي القــضايه وبخاصــة فِ

المتجدي اتجاهينِ فِدة وذلك :  
ا لمْ قضاي يقم  ولمْ ،ي الماضِ ي الزمنِ ها فِ  موجب  الحاجةُ  تظهر  ا إليه :ا ي هذَ  فِ فقام

  يكـن  ا لمْ ي قـضاي   ف ِـ اً أحكام ـ حـداث الـصحابةِ   إي   ف ِـ  الشاطبي  إليهِ ا أشار  كم الزمانِ
ه عليهِ ي زمنِ فِ اًا قائم مقتضاه الصلاة   ولمْ  والـسلام   ـ  زما� ِـ ن �ـوازلِ   م ِـ  يكـن ا يقـولُ  ه كم 
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الصناع وتضمينِ العلمِ وتدوينِ المصحفِ كجمعِ،الشاطبي  .ه عبارتِحسب .  
وقضاي ا قام موجب  ها فاختلف فيه  ا العلماء المـصالحِ   رجحانِ  مقتضياتِ  لكن  

   .  المرجوحِ بالقولِت الأخذَضَقتَ اا الزمانِ في هذَ المفاسدِحِ ترجأوِ
 ــذهب ــق واضــحوهــذا م ــد نجــد لاحــب وطري ــاءه عن ــ العلم ــفِ مِ  ن مختل

ــاً بقــولٍ يأخــذونالمــذاهبِ ــ أرجــح هــو زما�   عزيمــةٌ بــه والأخــذُ الــدليلُن حيــث مِ
 ةِ والمـشقَّ  الاحـترازِ ى وعـسرِ  البلـو  لعمـومِ  لاحـقٍ ي وقـتٍ ه ف ِـ يهجرو� َـ  ثم ،واحتياطٌ

  .  المفسدةِ ودرءِ المصلحةِتِوفوا
ا فعلَ كم وعـدلُ  ، الأئمـةِ   بقـولِ  ن الـزمنِ   م ِـ اًهم ردح ـ ي أخذِ  فِ  الأحناف   وا عـن 

الـشرعيةِ   والعلـومِ   القـرآنِ  ى تعلـيمِ   عل َـ  الاسـتئجارِ   كجوازِ ، الزمانِ  لمقتضياتِ ذلك ، 
 اًوا وكـثير  فسدقد  الزمانِ أهلَلأن ؛ ها زوجِ مع ن الارتحالِ  مِ  المرأةِ هم امتناعِ وإجازتِ

  دليـلٍ  خـتلاف  ا  لا  زمانٍ  خلاف  الخلافِ  وجعلوا بعض  ،ا النوعِ ن هذَ م مِ ن قضاياه مِ
  .وبرهانٍ
فإ�َّ ا المالكيةُ أم هم العملِ  جريانِ لوا لقاعدةِ  أص  فراجع  ى  عل َـ مالـكٍ وا مـذهب

  عمـلِ ن ع ـهِي ـ فِ يختلـف  عمـلٌ طـرٍ  قُ لكـلِّ  ي، فكـان   الإسـلامِ   الغـربِ  ي بـلادِ  ها فِ ضوئِ
ــةَ فــاسٍ كعمــلِ اــاورِالقطــرِ ــو�ُ وقرطب ــ الأقــوالِوا ضــعيفس، فــأعملُ وت وا  وأهملُ
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ــ المــصالحُحــتِا ترجهــا إذَحراجِ ــ وماس وا مــاحِع ــروائحِ الغــوادِ المقاصــدِ ري  ، ي وال
مـصلحةٍ  ن جلـبِ   مِ  سببٍ  لعروضِ  الصحيحِ ى القولِ  علَ  الضعيفِ وا بتقديمِ وحكم  

مفسدةٍ درءِأو  .  
وقدم الضعيفإن صلْ اتَّ قدِ سببٍن أجلِ مِبهِ    ى عملْ جر  
ي السعودِي مراقِ فِا قالَكم.  
ي هــا فِــ كلّ، المــسائلِي مئـاتِ  فِــ الرجحــانِ تعــديلَه القاعـدةِ ى هــذِبـوا عل َــورتَّ
 ه لا يجـوزُ   وا فيهـا علـى أ�َّ ـ     ي �ـص   الت ِـ  العباداتِ  دون ، الشخصيةِ  والأحوالِ المعاملاتِ

العملِ إجراء  فيه   واحـدةٍ  ى مـسألةٍ  ا سـو   أهـلِ  ي عمـلِ   ف ِـ ي المطـرِ   ف ِـ  الجمـعِ   تـركُ   هـي  
  .فاس

ــهاًوا شــروطواشــترطُ ــ من ا مــالمفتِا يتعلــق ــ:ى العمــلِي مجــر ب ــ مِ ه أهــلا ن كو�ِ
ىللفتــو،وأن يعــرف ــ الــذِ الــسبب ــ الــراجحِ القــولِ عــنِدلَه عــن أجلِــي مِ  ى القــولِ إلَ

  .١الضعيف

                                       
صـناعة الفتـوى وفقـه      "  تراجع الشروط الخمسة لإجراء العمل في كتابنا         -١

 "الأقليات
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  اد بالمقاصدمجالات الاستنج

ــ علَــوبنــاءى ما تقــدــ م فــإنالتِــالاتِا ي يجــبــ بالمقاصــدِ الاســتنجاد ا  فيه
  :  مجالاتٍي ثلاثِ فِها تتمثلُواستثمارِ
  لتوسـيعِ  ؛ هاي بنيتِ  فِ  المقاصدِ  إعمالِ ى ضوءِ  علَ  الفقهِ  أصولِ تفعيلِي  فِ: أولاً

  والـذرائعِ   المئـالاتِ  ومراعـاةِ   الأقيـسةِ   واسـتنباطِ   والاستصلاحِ  الاستحسانِ دائرةِ
  النـصوصِ  عمومـاتِ  بعـضِ  تخـصيص  يتـاح وبـذلك  ؛ ا إليـهِ ا أشـر�َ ر م ـ ى آخ ِـ  إلَ ...

   . ن النحلِ مِ ولا بدعةَي العملِ فِاًدع بِ ذلكوليس.  الشرعيةِ
وقد أبو بكرٍ   أجاب  ابن   العربـي   ي مـسألةِ   ف ِـ ا النـوعِ  ن هـذَ   م ِـ  مـسألةٍ   إيـرادِ   عـن 
  : ؟ بقولهاً عروض النقود تصيرلْ هالصياغةِ

ــ جماعــةٌوقــالَ" ــ: ن العلمــاءِ مِ الربــ عليــهِا منــصوص متوع فيــهِد ،والمقاصــد  
ــد، مــستنبطةٌوالمــصالحُ ــا وهــي  الرما قاعــدةإحــداه:  قاعــدتانِ تعارضــت فق  ب
منصوص عليه  والثا�يةُ. يها فِ ا متفق  والمقاصـدِ   المـصالحِ   قاعـدة ،  مـستنبطةٌ   وهـي  
مختلففيه ؟ يتساويانِا فكيفع فضلا تُن أن رجالمصالحِح قاعدة ؟ والمقاصد   

  .  جماعةٌا القولَ هذَواستهولَ
فيــهِوالجــواب ؛  سمــحــ فــإن الرب ا وإنــ عليــهِاً منــصوص كــان ــ فِ   وهــي،هي ذاتِ
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فإ�َّ الزيادة ه والمحالِ ي الأحوالِ  فِ  عام ، يتخَّ  والعموم بالقيـاسِ  صص   د  بالقواع ِـ فكيـف
سةِالمؤس١"ة العام.  

وقد أص  و إسحاقَ ل أب هذَ  الشاطبي  ا المفهوم اً واضع  الحاجي ه ي إطـارِ  ف ِـ  إياه
الأصوليقائلا  :ا الأصلِى هذَي علَا ينبنِوممالاستحسان قاعدة "  .  

ــوهــو ــ جزئيــةٍ بمــصلحةٍ الأخــذُ: مالــكٍي مــذهبِ فِ ــ فِ ــ دليــلٍلِي مقابِ . يٍّ كلِّ
ومقتضاه الاستدلالِ ى تقديمِ  إلَ  الرجوع  فإِ ى القياسِ  علَ لِ المرس ،ـ ن م   لمْ ن استحـسن  

إلَ يرجع  ذوقِ دِى مجر  وإ�َّ يهِه وتشه ،م إلَ ا رجع  ى م ي الجملةِ  فِ  الشارعِ ن قصدِ  مِ ا علم، 
إلاّ أن  ؛ اًا أمـر  فيهي القياسي يقتضِ التِ كالمسائلِ.  المفروضةِ  الأشياءِ  تلك في أمثالِ 
ذلك الأمر  ن جهـةِ  م ِـ المـصلحةِ ى فواتِي إلَ  يؤد كـذلك  مفـسدةٍ  أو جلـبِ ،ى أخـر  .

 ؛ ي التكميل ِـ  مـع   والحـاجي  ،ي الحـاجِ   مـع   الضروري ي الأصلِ ا فِ  هذَ فقوكثيراً ما يتَّ  
 فيكـونفِــاً مطلقــ القيــاسِ إجــراء ي الــضروري ضِي بعــ فِــ ومــشقةٍى حــرجٍي إلَــ يـؤد 
  مـع   أو الضروري   التكميلي  مع ي الحاجي  فِ  وكذلك ، الحرجِ ى موضع ستثنده في موارِ

  .  ظاهر وهو،يالتكميلِ

                                       
 ٢/٨٢٠ ابن العربي القبس -١



  

١٣٩

أمثلةٌ ي الشرعِ  فِ وله  فإ�َّ   كالقرضِ : كثيرة ـه رِ  مثلا لأ�َّ ـ ؛ي الأصـلِ  ا ف ِـ ب ه  الـدرهم  
 ، بحيـث  ى المحتـاجين   علَ  والتوسعةِ ن الرفقِ  مِ يهِما فِ  لِ ه أبيح ، ولكن لٍى أج  إلَ بالدرهمِ

لوالمنعِى أصلِ علَ بقي فِ لكان ي ذلكعلَ ضيق ى المكلفين .  
 ا فيـهِ   لم َـ  أبـيح  هن ـ، لك  باليـابسِ   الرطبِ  بيع  فإ�ه ؛ اًا تمر  بخرصه  العريةِ ه بيع ومثلُ

 ن وسـيلةً  ا لك ـ اً مطلق ـ  ولـو امتنـع    ،ى المعرِي والمعُرى   إلَ  بالنسبةِ  الحرجِ  ورفعِ ن الرفقِ مِ
ا ن هـذَ  م ِـ  الرفـقِ   أصـلُ   لامتنـع  ي القرضِ  فِ  امتنع  لوِ ا النسيئةِ  رب ا أن كم .  الإعراء لمنعِ

   . الوجهِ
ــ  الــصلاة،  المــسافر، وقــصر وجمــع للمطــرِ والعــشاءِ المغــربِ بــينه الجمــعومثلُ

ي السفرِ فِوالفطرالخوفِ الطويل، وصلاة  .   

  كـان  وإن، والمـساقاة  والقـرض ،يي التـداوِ  ف ِـراتِى العـو  عل َـه الاطـلاع  ومثلُ
   . كثيرةا القبيلِن هذَ مِ وأشياء،ي المنع يقتضِ العامالدليلُ

وسائر ؛ ا السبيلِ ى هذَ ي علَ  التِ صاتِ الترخ تَ حقيقَ  فإن ى اعتبـارِ   إل َـ ها ترجع 
  العـام   الـدليلُ   كان ، حيث ى الخصوصِ  علَ  المفاسدِ  درءِ  أو  المصالحِ ي تحصيلِ  فِ المآلِ
 ا اقتـضاه  م ـى رفـعِ ى إل َـ  لأد  العـام  ا الـدليلِ   هذَ  أصلِ ا مع  بقين ا لو  لأ�َّ ، ذلك ي منع يقتضِ
ن المصلحةِ مِ الدليلُذلكن الواجبِ مِ، فكانرعي إلَ المآلِ ذلك ى أقصاه .  
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 ى مالك وعليها بن،ه القاعدةِ بهذِ القولِى صحةِ علَةِ الدالَّن الأدلةِ مِهذا نمطٌ
هوأصحاب .  

قالَ وقد  ابن  بأ�َّ: " الاستحسانِ ي تفسيرِ  فِ  العربي ى الـدليلِ  مقتضَ  تركِ ه إيثار 
  . "ه مقتضياتِي بعضِه فِ بِض ما يعار، لمعارضةِ والترخيصِ الاستثناءِى طريقِعلَ

جعله أقساماًثم  :للعرفِ الدليلِ تركُفمنه ،ه  وتركُ. ى العرفِ إلَ الأيمانِ كرد
ن ى م علَ الغرمِ كإيجابِ،ه للإجماعِأو تركُ . كِ المشترَ الأجيرِ كتضمينِ،إلى المصلحةِ

قطعه في اليسير لتفاهته لرفع المشقة وإيثار التوسعة  وتركُ. ي القاضِ بغلةِ ذ�ب
 رفٍ وص بيعٍ وإجازةِ، الكثيرةِي المراطلةِ فِ اليسيرِ التفاضلِ كإجازةِ،على الخلق

  . ي اليسيرِفِ
ى  بأقو العملُ هو الحنفيةِا وعند عند�َالاستحسان:  القرآني أحكامِ فِوقالَ

  يريانِا حنيفةَ وأباً مالك فإن؛ ردطَّاا  إذَ والقياسا استمر إذَ فالعموم،الدليلينِ
العمومِتخصيص دليلٍ بأي ن ظاهرٍ مِ كانأو ى معن .  

ويستحــسنمالــك أن  يبالمــصلحةِخــص أبــو حنيفــةَ، ويستحــسن أن يخــص  
  القيـاسِ  تخـصيص اً مع ـ، ويريـانِ   القيـاسِ   بخـلافِ   الـواردِ  ن الـصحابةِ   م ِـ  الواحدِ بقولِ
 ي قـالاَ  وهذا الـذِ  . اً تخصيص ا ثبتت  إذَ  الشرعِ ةِ لعلَّ رى الشافعي ولا ي . ة العلَّ ضِو�ق



  

١٤١

هو ى الـدليلِ  ى مقتـضَ   عل َـ رٍ اقتـصا  ن غـيرِ   مِ  الأحكامِ ي مآلاتِ  فِ  �ظر  والقيـاسِ   العـام  
١العام.  

 ي تخصيصِ فِالحاجةُأي  لُتدخقد  ولقاف  الشاطبي ن كلامِ م مِ ا تقد  لمَ و�تيجةً
، كإجـازة مالـك تـلاوة القـرآن للحـائض           اً ضـعيف  اً عموم ـ  يكـون  ي الغالـبِ   وفِ ،عمومٍ

" قرض جر �فعاً"فهوم والحيض جنابة، وإجازة ابن قدامة للسفتجة مع ما فيها من م
للمصلحة، وإجازة الشافعية لبيع أرزاق الجند قبـل قبـضها، وهـم لا يجيـزون البيـع                

  .  قبل القبض
ى الضعفِ ومعن أن  الجزئيةُ  تكون  الوارد  عليه  الـصورِ ن �وادرِ مِا التخصيص ، 
ي حكمِها فِي دخولِ فِويختلفي السعودي مراقِ فِقالَ.  العام :  

  لُقَني فلا لا خِ أوقٍطلَوم    لُخديومِ مي العي ذِ فِرادِ �َهلْ
ــ ــادرِويعنِ ــي بالن ا لاَ مــ يخطــر ــالِاً غالب ــدرةِ المــتكلِّ بب ــالَ ، وقوعــهِم لن ــذا ق   ول

: قولـه  ي ذلـك   ف ِـ والأصـلُ  .همزها بعضُ  وجو ،ى الفيلِ  علَ  المسابقةُ  تجوزُ لاَ: همبعضُ
 »َلاي خفٍّ إلاّ فِ سبق «…  

                                       
   ٢٠٩-٤/٢٠٥شاطبي الموافقات  ال-١



  

١٤٢

  الـشرطِ زِي حي ـ ه ف ِـ  أ�َّ ـ ي الإثباتِ  فِ  واقعةٌ  �كرة أ�همع  ه   عمومِ وجه: اريقال زك 
إذِ،ىمعن التقدير  "إلاّ إني خفٍّ فِ كان"، ي سياقِ فِوالنكرةالش ١رط تعم.  

  . لعامص مخص وهو،ىنس تَى لاَ حتَّ، للقرآنِ الحائضِ تلاوة مالكوأجازَ
ــ ليـــستوهـــي-  الحاجـــةُص تخـــص كيـــف:ا قلـــتوإذَ ــ مِـ  صاتِن المخصـ
  بنوعيـهِ   والمفهـومِ  ها كالإجمـاعِ   وغيرِ  والسنةِ  الكتابِ  وظواهرِ ن �صوصِ  مِ -اللفظيةِ
  ؟والقياسِ

إ�َّ: قلــتمــا يعــزى عتمــد علَــوهــو مقــصد التيــسير الم معنــى للى التخــصيص
 م عــنِمــا تقــد  كي والمــالكِ الحنفــيي المــذهبينِ فِــ معــروف أمــر وذلــك،الحاجــةِ
  .يالشاطبِ

ي ينبغِــ الـذِ وإنعليــهِي التنبيــه ــ التِــه المــسائلَ هــذِ أنــي أجازههــا ن أجازَا م
 ، للقـرآنِ   الجنـبِ   قراءةِ  عن ي النهيِ  فِ ن العمومِ  مِ اً تخصيص  كا�ت ها وإن  فإ�َّ ؛ للحاجةِ
ي  ف ِـ ضـعيف ه عمـوم  فإ�َّ ـ؛  القـبضِ   قبـلَ  ن بيـعٍ   ع ـ  والنهيِ ،اً �فع  يجر  قرضٍ  عن والنهيِ
 ، الحـائضِ   غـيرِ   جنابـةِ  ي معـرضِ   ف ِـ  جـاء   الجنبِ  حديث  لأن ؛  المخصوصةِ المسائلِ
وهويٍّ علِ حديثفكان ،ي الحديث لراوِ بالنسبةِ النادرةِ الصورةِ بمنزلةِ الحيض.  

                                       
   وما بعدها ١/٢٠٨ سيدي عبد االله نشر البنود  -١



  

١٤٣

وكذلك فإن  الـسفتجةِ   استثناء  - ن  م ِـ -ى زيـادة   عل َـ  تـشتملُ   لاَ  منفعـةٌ  وهـي
ي ه يعنِــ فإ�َّ ـ النفـعِ ن جـر  عــثا يتحـد ه عنـدم  فإ�َّ ـ؛ م للمــتكلِّ بالنـسبةِ لنـادرةِ  االـصورِ 

  خفيٍّ فٍن طر  مِ  قدامةَ  ابن ى هذا �به   وعلَ .  ذلك  أو نحوِ  ةَ الهدي  أوِ  الزيادة بالأصالةِ
ا قالَعندم:لاَ إ�ه هاها أي بخصوصِي تحريمِ فِ �ص.  

ــ ــ ذلــك مثــلَلْوقُ ــوادر أن ومعلــوم،رزاقِ الأي مــسألةِ فِ ــ  مختلــف الــصورِ � ي فِ
  .١ناا أسلفْ كمي العمومِا فِدخولهَ

إنذلك لن يغي رالفقهِ أصولِ بناء ،ولكن هسيجد ده الحيويةَه ويمنحةَ اللازم.  
ا ي القـضاي   ف ِـ لٍ مـستقِ  اجتـهادٍ   تقـديم   سـيتاح  ا التفعيـلِ   هـذَ  ي ضوءِ وفِ: اًثا�ي
ــدةِ ــالجدي ــاتِ خــلالِن مِ ــهادِ آلي ــ، الاجت ــ قــادرةي ســتكون التِ   كــلِّى اســتيعابِ علَ

 ن دراسـةِ   م ِـ ي ينطلق  الذِ  المناطِ  تحقيقِ  بعد ، والاجتماعيةِ  الاقتصاديةِ المشكلاتِ
  .ه تعقيداتِ بكلِّالواقعِ

                                       
  "  صناعة الفتوى" ينظر كتابي -١



  

١٤٤

 ى ولـو   حتَّ ـ ، الـشرعيةَ   المقاصـد  قي تحقِّ ـ  الت ِـ  المناسـبةِ   الأقـوالِ  اختيـار : ثالثاً
مكا�ــت هجــورة،ها صــحيحةً �ــسبتُ مــا دامــت،وصــادرة ثقــةٍ عــن ،إليهــا  ودعــت 
  . الحاجةُ
تلكالتِ الثلاثةُ الشروطُ هي الضعيف للعملِا المالكيةُي اشترطه .  

***



  

١٤٥

   الثلاثةِه االاتِ لهذِ أمثلةًوسنسوقُ
 ى والديمقراطيـةِ   كالـشور  ؛  الـنظمِ  ي ميدانِ  فِ ية النظرية المقاصد   تفعيلُ :أولاً
ــ النياب اــالسِوا�تخــابِ ــواع التمثيــل المباشــر وغــير المباشــر ي وفي القــضايا . ة وأ�

 وفي  ، كمشاركة المرأة في الحياة الـسياسية والاجتماعيـة        ؛ الاجتماعية والسياسية 
ــشركات العملاقــة عــابرة للقــارات  : القــضايا الاقتــصادية  مــع مــا ،كالاشــتراك في ال

اط في اتفاقــات التجــارة  والانخــر،لــشرعيةهــا مــن أوجــه الفــساد ا  معاملاتُيــشوب
  .العالمية

 إذا  ويحيـف   قد يجـور    وهو ميزان  ،وذلك من خلال ميزان المصالح والمفاسد     
لم نحسنةي الكفَّ فِ الصنجةِ وضع.  

ظهـور دليلـه أو كثـرة    طبقاً بـسبب    قويٍّى قولٍ  علَ  ضعيفٍ  قولٍ  ترجيح :ثا�ياً
ــ المقــصدِةِى قــو علَــا يعتمــدمــا أســلفن كا الترجــيح هــذَ فــإن،القــائلين بــه  ي الوقــتِ فِ
  . الحاضرِ

 ؛ ه مـصو�ةٌ  وحقوقُ، محفوظةٌ الراجحِ القولِ مكا�ةَي إن لطلبتِ ي أقولُ ا فإ�َّ ولهذَ
لكــنــ ولاَ،ي إجــازةٍ فِــ بالــذهابِم عليــهِ تحكُــ المقاصــد ا  ريثمــ،ى التقاعــدِه إلَــ تحيلُ
  . ه مكا�َ الضعيفأ القولُبوها تلِجن أي مِ التِي المصلحةُتختفِ



  

١٤٦

ولكن الأمر  الـذِ  ي الـدليلِ   ف ِـ ي النظـرِ   ف ِـ لُ يتمثَّ ـ ى ميزانٍ  إلَ  يحتاج   إليـهِ  ي يـستند  
  . فعلا محتملا أواً قياس أواً ظاهر إلاَّ يكون لاَي قد الذِ الراجحالقولُ

  .ه ونحوادٍ آح خبر يكون قد الثبوتِن جهةِ مِاًوأيض . الدلالةِن جهةِهذا مِ
ثــمالــضعيفِ بــالقولِ القائــلَ إن يجــب أن العلــمِن أهــلِ مِــ يكــون الــذين ع رفــت 

  .مى بهِقتد ي لأنهم أهلٌ وأ�َّ،هممكا�تُ
وبذلكيكون الترجيح اً ومعين بلْ،اًد متاح بالمقص .  

 الفقـهِ  تلـف أبـوابِ   مخي   ف ِـ ا النـوعِ  ن هـذَ   م ِـ  المـسائلِ  ولدينا عشرات    ما  ولا سـي
فيم ي ـي   الـذِ   الأقليـاتِ  يه بفقـهِ  ا �سمإلى الـضروراتِ   ستند   منزلـةَ لـةِ  والحاجـات المنز  

  .الضروراتِ
ولأطبهذِق ه المعاييرأبوابٍن عدةِ مِ أمثلةً سأضرب .  
  لقـولِ  مخـالف  قـولٌ  الـزوالِ  ي قبـلَ   الرمِ  مثلا مسألةُ  ي الحج ففِ:  بالعباداتِ لأبدأَ

 ؛ الآخرين  والفقهاءِ  والتابعين ن الصحابةِ  مِ  العلماءِ  بعض  بهِ  قالَ وقد ، العلمِ  أهلِ أكثرِ
منقولٌ فهو عباسٍن ابنِ ع ي شيبة أبِ ابنِ عند،الزبيرِ ابنِ وعن  وقـولُ ،هي الفـاكِ  عنـد  



  

١٤٧

ــطــاووس وعطــاءٍ ــروايتيني إحــد فِ  ، عنــه اُرضــي  البــاقرِمحمــدِ والإمــامِ ،ى ال
 ،ن الحنابلـةِ  م ِـ الجـوزي  وابـنِ  عقيلٍ ابنِ قولُ وهو،ي حنيفةَأبِن  ع المرجوحةُ والروايةُ
من الشافعيةوالرافعي .  

ي هــذا  فِــجــوبِى الو علِــي يــدلُّ الــذِ الــشارعِ إلى فعــلِ يــستند الــراجحالقــولُ
الزوالِ بعدِالوقت؛ أي  .   
 ومنـها  ،ة ومنـها الـسن  ، منـها الواجـب   الحـج  أفعـالَ  لأن؛  مجمـلٌ  الشارعِ وفعلُ

كالتحصيبِ ،الجائز   مـثلا ، وقـد  ه عليـهِ هم أفعال َـ بعـضُ  خـالف الـصلاة  ي  ف ِـ والـسلام
  .  حرج ولاَافعلْ:  قائلاى ذلكهم علَ وأقر،الترتيبِ

هم �ــسبه ابــن جريــر إلى أم المــؤمنين   بعــضِ عنــدةٌالرمــي ســنبالإضــافة إلى أن 
  . عائشة رضي ا عنها

 ن وجهـينِ  م ِـ  ضـعيفةٌ   الأفعـالِ  ى وجوبِ  علَ »سككمخذوا عني منا   «ودلالةُ
  والوقـف   والندب الوجوب:  قولاً  اثنا عشر   ففيهِ ن الخلافِ  مِ  الأمرِ ي دلالةِ ا فِ لمَ: أولاً

إلخ..  والتفصيلُ المشتركُوالقدر.  
  .ه ومستحباتِ الحج بسننِ مخصوصعام" مناسككم"و



  

١٤٨

  المكـان  ضـيقتِ  فيهِ المواصلاتِلِ وسائي عصرِ  فِ  الحجاجِ فكثرة: أما الواقع 
  .  المشقةُ وتضاعفت الأ�فس فيهِ هلكتت لزحامٍ فأد الزمانوقاربتِ

المقصد ولا تقتلـوا   ﴿حـدى الـضرورات     إ ى الأ�فـسِ   عل َـ المحافظـةُ :  الشرعي
 بكم رحيماكان أ�فسكم إن ا﴾   
المقصد الشرعي  الآخر  :التيسير ﴿مِلدينِي ا م فِ  عليكُ ا جعلَ وم  جن حـر﴾ 

  وأدلـةٌ »أفعـل ولا حـرج  «  بـدليلِ  الحـج ي فريـضةِ ما ف ِـ  ولا سـي   ، الحـج  ن سـورةِ   مِ الآيةُ
تحصى لاكثيرة  .  

 اً راجح ـ  الـشرعي  علـه المقـصد   ج حنـاف القول المرجـوح عنـد الأ      :ةُيجالنت
  . الفقـها هوهذَ. الزوال قبلَ الرمي فيجوزُاًومتعين





  

١٤٩

  يفي المجال الاقتصاد

  عنـه   ويقـولُ  ، العمـلاتِ   في قيمـةِ    وانخفـاض   في الأسعارِ  ارتفاع: م وهو التضخُّ
  متفاوتـةٍ   بنـسبٍ   متزايـدٍ   دائـمٍ   عامٍّ  بارتفاعٍ  تتميز  ظاهرة  أو وضع: يلاروس الفر�سِ 

  . ١للأسعارِ
فمــا هــوــ الــشرعِ حكــم ــ مــي تعــديلِ فِ ــ للــدائنِ المــدينِب بذمــةِا ترتَّ  ي حالــةِ فِ

  م ؟ التضخُّ
الجمهورِ مذهب  لاَ  أن  عبرة ا ترتَّ ـ لم َـ بالنـسبةِ  والغـلاءِ خصِ بالرن الـديونِ  م ِـب 

  . مةي الذِّفِ
وذهبأب ى أ�َّ إلَو يوسفومؤثِّه معتبر را يقضيهِ فيم.  
بـا   الرن قبيـلِ  مِ ذلكه كانا في ذمتِ مماً عدد أكثر إذا رد  المدين  أن  الجمهورِ دليلُ
  .  أو عادةاًشرط ا كانبخاصة إذَ

 لا يوجد علـى هـذه الحالـة      ه القضيةِ  هذِ  بخصوصِ ي الشرعِ  فِ  �ص ،  النـصوص  
كلــهــ، والفــضةِ الــذهبِ بالنقــدينِا تتعلــقالنقــودِ عــنِ يختلفــانِي الاســتقرارِا فِــ وهم  

                                       
توضيح أوجه اختلاف الأقوال في مسائل من معاملات  "  انظر في ذلك كتابي      -١

 ١٤٩الأموال ص



  

١٥٠

 اً أحيا�  للتضخمِ ضةٌ معر  فالعملات ، الزمانِ  ذلك  عن  يختلف  وهذا الزمان  ،الورقيةِ
  بـسببِ   وتـارة  ، الحـربِ  ي زمـنِ   فِ  اللبنا�يةِ  والليرةِ ي العراقِ  كالدينارِ ، الحروبِ بسببِ

 ا ضـخ  أو البنـك المركـزي إذَ  ، للـنفطِ  المـصدرةِ  الـدولِ  منظمةِ قراراتِ أو ،الكوارثِ
  .ي السوقِ فِن العملةِ مِاً زائداًقدر

فالواقع قد  تغي   ر والتـضخم  يجعـلُ   الجـامح   ذَ إ  الـدائن ـ ا أد العـددِ  ه بـنفسِ  ى دين  
للخسارةِاًضمعر .  

المقصدالعدلُ: ى الأعلَ الشرعي ﴿إِن اللَّه رأْملِ يدْبِالع﴾  
والمقصدالآخر  :لاَ«  الضررِ�فيضرار ولاَ ضرر «.   
  جـابرٍ  عـن   مـسلمٍ  ي حـديثِ   فِ  الجائحةُ  هو  عليهِ ي يقاس  الذِ  الخاص والأصلُ

أنالــنبي  ح الجــوائِ بوضــعِ أمــر .رســولُقــالَ:  قــالَوعنــه ِا   :إنــ بعــت ن  مِ
فأصابتْ اً ثمر أخيك جائحةٌ ه  يحلُّ  فلا  لك  تأخذَ  أن  تأخـذ مـالَ     ،اًيئ ش  منه لِم   أخيـك  
   ١ حق؟بغيرِ

                                       
مال من باع ثمراً فأصابته جائحة فلا يأخذ من :  رواه مسلم وأبو داود ولفظه    -١

 ".  أخيه شيئاً على م يأخذ أحدكم مال أخيه المسلم



  

١٥١

النتيجــةُ ؛  جائحــةٌاً إذالتــضخم :يجــبــمِ التــضخُّ اعتبــار ــ فيم ــبا يترتُّ ي  فِ
  . ةمالذِّ

اتزالُ لاَ الفقهيةُامع ى الأصلِ علَ جامدةالعام بأن ى بمثلِقضَ تُ الديونها دون 
  .ي الدولِ الإسلامي الفقهِ مجمعِ أمام منشورة تزالُ لاَ والمسألةُ،ي التقلباتِ فِ�ظرٍ

  مسألة بيع دين السلم لغير من هو عليه 
ا  م ـ بيـعِ ن بـابِ  م ِـ فيكـون  الـدينِ  بيـعِ ن بابِه مِ لأ�َّ يجوزُ  لاَ  ذلك  إن  الجمهورِ قولُي
عندكَليس ،وذهب ى جوازِ إلَ مالكا لَه مبشروطٍاً طعامم يكن  .  

ن الأحاديثِ  مِ وا بجملةٍ  استدلُّ الجمهور ى تنه بيعِ  عن  م  ا ليس باعتبارِ ،ك عند  
ــصيغةِعمــومِ  ــ أكثر، ال ــيلُ و،ي الطعــامِهــا فِ ــيسهمدل ــالقوي ل ــولُ، ب ــنِ ا وق ــاسٍب :  عب

  . منه اجتهادما هو إ�َّ.أحسب أن كل شيء كالطعام
ــةُ ــصرالمالكي ــهي ق ــوا الن ــامِ علَ ــبر،ى الطع ــضُ واعت ــديه بع  ــ،اًهم تعب ــا فِ ي  كم

 ي غـيرِ   ف ِـ  السلمِ  دينِ وا بيع  وأجازُ ، والأقواتِ  الطعامِ  بأهميةِ  القرافي له وعلَّ ،التوضيحِ
   ﴾ البيعاُ وأحلَّ﴿ ى عمومِ علَ بناء؛ الطعامِ

الواقع :والمعادنِ كالبترولِممِ في الذِّي سلعٍ فِىجر تُن الصفقاتِ مِاً كثيرإن .  



  

١٥٢

المقــصدالــشرعي  :ــالتيــسير  ،هم أعــرافِهم وقبــولِي معــاملاتِ فِــى النــاسِ علَ
  .نِ الأذْوأصلُ

  . ة موافقَ غير الفقهيةُ اامع تزالُولاَ.  ذلكجوازُ: النتيجةُ

  وضين  العِتأجيلِ مسألةُ
قلَ �ُ  مسألةٌ وهي فيه وعلَّ، بالتحريمِا الإجماع ل ذلكه بأ�َّ" الفروق"ي  فِ القرافي

الخصوماتِ لكثرةِسبب ،فمنع الشارع ى إلَا يفضِ مى ذلكوهو بالدينِ الدينِ بيع  .  
 ، ضـعيف   حديث  بالكالئِ ن الكالئِ  ع  النهيِ  فحديث ، قاطع  �ص  يوجد ولاَ

  .و الإجماعما ه إ�َّ،ي ذلك فِء شي يثبته لمْى إ�َّ تعالَه اُ رحمَ أحمد الإماموقالَ
ن  م ِـ ا النـوعِ  ى هـذَ   تقـوم عل َـ    الدوليـةِ  ن المعـاملاتِ   م ِـ  الكـثير  أصـبح : وفي الواقع 

 مقـد  ي  أن م وبـدونِ  ي التـسل   قبـلَ  اً أشـهر   المتعـاملون   فيـهِ   يتعامـلُ   مـثلا   فـالبترولُ  الديونِ
الــثمناًم ســلَ ليكــون،وقــد و ضــعتأدوات المعــاملاتِ وتــضبطُ الخــصوماتِ تمنــع  
ه العقودِ هذِى مثلِ إلَ بحاجةٍوالناسلأن التعاملِ �ظام ها يفرضُ العالمي.  
ــ أما الإجمــاعيــه قــولُقــل فِ �ُ فقــدســعيد البــدلينِ تأجيــلِ بجــوازِ المــسيبِ بــن ، 
وسعيد رضي  ُا  أن  مِ  عنه   بـالبيوعِ  علـم التـابعين   وخـيرِ   تيميـةَ   ابـنِ   عبـارةِ   حـسب  
التابعينكم ا رويعن أحمد  .  
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سعيدٍ ومذهب  تلوح  أقباس  الـذِ   مالكٍ ي مذهبِ  فِ  منه   زَي جـو  رأسِ  تـأخير  
  .يهِ فِمِ المسلَ أجلِلى حلولِ إ شرطٍ وبدونِ بشرطٍ أيامٍ لثلاثةِمِ السلَمالِ

يجوزُ أفلا  بجـوازِ   الحـرجِ   رفـعِ  ن بابِ  مِ قولَ �  أن   ذلـك   ؛  اليـوم  ى مقـصدِ   عل َـ  بنـاء 
  .د تأكَّى ومقصدٍا�قضَ

ــاكَ ــسألةُوهن ــضمانِ " م ــل بجال ــذِ" ع ــ الإجمــاعكــيي حال ــ علَ  ه لأنى تحريمِ
الضمان يجب  أن  قربةً  يكون ، ه لاَ  أ�َّ  مع يوجد  ن كتابٍ  مِ  �ص أو  سن  ة يحرم ذلك ، وقد  

ضأصبحت البنوكِما�ات مأجورة  .  
ويمكن مفـسداتِ ى أحـدِ  عل َـ  تـشتملُ  ي لاَ  الت ِـ  المعاملاتِ ي كلِّ  فِ  النظرِ  إعادة  

ن  م ِـ ى البيـعِ   إل َـ  يرجـع  الفساد:  الثا�يةُ القاعدة: ي العربِ ا ابن  عنه ي قالَ  التِ  الثلاثةِ البيعِ
  .١ بالباطلِ المالِن أكلِا مِوإم.  والجهالةِن الغررِا مِوإم .ان الربا مِإم:  أشياءثلاثةِ

***

                                       
  ٢/٧٨٧ ابن العربي  القبس -١



  

١٥٤



  

١٥٥

  فقه الأقليات

المرأة تسلم  وزوج  ف :ها �صرا�يـ ؛ سخ النكـاح  ف  الجمهورِ مذهب اًا فـور  إمأو  
ا�قضاءِ بعد  فَلا﴿  الممتحنةِ  آيةُ  الدليلُ ؛ ة العد نوهِجعلا الْكُفَّارِ إلَِى تَر نحِلٌّ ه ملَه 
  ﴾لَهن ونيحِلُّ هم ولا

 ي طالـبٍ   أب ِـ  بـنِ   وعلـى   الخطـابِ   بـنِ   عمـر   المؤمنين يِ أمير  عن  روايات ثبتتو
رضي ُا  ى النكاحِ ما علَ ما يقرانهِ  عنه، وهي  صحيحةٌ  روايات ، علـيٍّ ا قـولُ   ومنه  
رضي ُا  هو  عنه  ببضعِ  أحق  ها م هي مصرِ  فِ ا دامت، وكذلك  ي ر ى الزهري،  ى  ويـر
الدينِتقي تيميةَ بن النكاحِ بقاء ا لمْ معلَ يفسخ لاَى أن ا يقربه .  

 لِ الأو ي بالعقـدِ  ي العاص ِـ هـا لأب ِـ   رد   اِ  رسولِ  بنتِ  زينب  قضيةُ الدليلُ
  .ى الصحيحِعلَ

 ن دارِ م ِـ ن بدينـهِ  اً فـرار   خـرجن  ي �ـساءٍ   ف ِـ  خاصـةٍ   بحالـةٍ   تتعلـق   الممتحنـةِ  آيةُ
  .الحربِ

بِ السب خصوص قد  يمنع  الحكمِ  عموم  الفقهِ  أصولِ  علماءِ  بعضِ  عند  . ـص� 
  . وغيره البرهانِي شرحِ فِري المازعليهِ

فيكوناًائزج اً �كاح النكاحلازمٍ غير .  
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ي  ف ِـ اً كبـار  اً أحيا� ـ ، مسلمين  غير  أزواجٍ  تحت ي الغربِ  فِ  يسلمن �ساء: الواقع
السن وقد  ا فُ فإذَ،لإسلامِي اه فِ زوجتَ  الرجلُ  يتبعما الفراقُ عليهِرضفقد ترتد ا  كم
ا بهذَن أمريكَ مِي سؤالٍ فِوردىا المعن.  

الجديــدالعــالمِ تواصــلُ هــو تعــالَا  بحمــدِ الإســلامِ وا�تــشار ــى وبخاصة بــين 
  .النساءِ

المقصد الشرعي  :التيسير ى الدينِ  علَ والمحافظةُ.  والتبشير  ى أعل َـ  مقـصد، 
التنفيرِوعدم .  

وقد ا المقصدِ  لهذَ  ا�تبه ابن  اًي تـنفير ه يكف ِـإ�َّ ـ: ما قالَة عند  تيميأن  ـ تعلـم ا  أنه
  .ا أسلمتا إذَ زوجهستفارقُ

 ي للبحـوثِ   الأورب  السِ ا قرار  هذَ وكان. ها زوجِ ها مع  بقائِ جوازُ: النتيجةُ
  . ى الأخر الفقهيةِ للمجامعِاً خلافوالإفتاءِ
 اً اعتمـاد ن البنـوكِ  م ِـ بقـروضٍ ي الغـربِ  ف ِـ بيـوتٍ ها اشتراء  من : طويلةٌ القائمةُو

  .ي والنخعِي حنيفةَ أبِى مذهبِعلَ
ــ كالاشــتراكِا جديــدة قــضايوهنــاكَ ــي الا�تخابــاتِ فِ   وأ�ــواعِ،ي الغــربِ فِ

 لروايـةِ ى ا عل َـاً اعتمـاد ؛ همهم وتعزيتِ وعيادتِ المسلمين غيرِتهنئةِجواز   و ،المعاملاتِ
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 ي الإ�صافِا فِ كم للمصلحةِ تيميةَدها ابني أي والتِ، أحمد الإمامِ ي مذهبِ  فِ الثالثةِ
  .يللمرداوِ

 يقوم ، الأضلاعِ  ثلاثي ها بمعيارٍ ى وضبطِ  الفتاو ى مراجعةِ و إلَ ي أدع ا فإ�ِّ ولهذَ
 ، المستحدثةِعناصرِ ال وتقويمِ،هي تطبع التِ والحاجةِةِ المشقَّ لوزنِ الواقعِى فحصِعلَ
ثم ـ  البحث ع ن خـلالِ   م ِـ  حكـمٍ  ن  الجزئ ِـ  الـنص الـذِ  ي   إذَ  عليـهِ  ي ينطبـق  ا و ـ ،جـد ع م
 كقـصدِ كلُيـاً أو عامـاً     الـشرعي  المقـصدِ  إبـرازُ  ثـم ،ه حكم ِـه ومرتبـةِ   درجت ِـ صِفح

 البـابِ  أو خاصاً ب   ،التيسير مثلا        إليـه الفـرع رجـعالـذي ي ،  عيـارِ ا الم  هـذَ   خـلالِ   ومـن 
  .ةٌ بسيطَ وليست مركبةٌ صناعةٌي هيى التِ الفتو تصدرالدقيقِ

هـا وهـو أن مهنـدس       ج المُعادلـةِ لكنـه مـن لوازم       بالإضافةِ إلى شرطٍ رابعٍ خار    
 في الشريعةِ بصيراً بالمـصالحِ      هذه العمليةِ الذي يقرر النتيجةَ يجب أن يكون مرتاضاً        

رسِــاً بتوازُ�ــات منظوُمتِهــا، وقــد آثر�ــا مــصطلح الارتيــاض علــى   المعُتــبرةِ فيهــا متم
مــصطلح الاجتــهاد لــئلا �ــصطدم بــشروط الاجتــهاد الــصعبة التحــصيل مــن جهــة  
ولتــسهيل الإفتــاء في هــذه القــضايا إذا ضــبطت بمعاييرهــا، وهــي كلمــة اســتعملها  

  .المالكية في مسألة تمييز المصالح والاعتماد على المقاصد
  



  

١٥٨

ــالَ أنإذْ ــ أيٍّ إهمـ ــ يـــؤد قـــده العناصـــرِن هـــذِ مِـ   أو اقتـــصاديةٍى كارثـــةٍي إلَـ
  والإحــسانِ العــدلِ وميــزانِ الــشرعِ لــروحِ مخــالف وذلــك، سياســيةٍ أواجتماعيــةٍ

   ﴾بِالْقِسطِ الْوزْن وأَقِيموا﴿
كم ى تكوينِ و إلَ ا أدع  فقهاء مقاصدي تتَّ ةٍ مكثفَّ ي دوراتٍ  فِ ين الج  بروحِ سم ةِدي 
  . ي الشريعةِي معا�ِ فِ المرتاضِمِ العالِ لتحصيلِ والتواضعِوالا�فتاحِ
  


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 ، الإمكانِ حسب وجيزة تكونا أني أرد�َ التِه المحاضرة هذِا نختموبهذَ
ا  به سيقومةٍقَ معم لدراساتٍمةً مقد تكونو أن �رجن بيانٍها مِا وراءِى م إلَوملمعةً

  . ى تعالَ اُ شاء إن المباركُركزا المهذَ
رِ نا لمْ ى أ�َّ  إلَ  الحضورِ  تنبيهِ مع� د الشاطبِ  تكرير ولاَ ي  عاشورٍ  ابنِ  ترديد  مع  ا  أ�ن
ن شـوارِ  ا مِ اقتنصن  ـ دهمـا معترف ِـ  ن موارِ ا م ِـ دهما واسـتقين إذْ ؛ ا بالجميـلِ  ين لهم   لـيس  
  :ي الأ�صارِ قولَاً منشد كالأصيلِدالمقلِّ

َلا الاً قَطليَسَــــــ مثِلَ قطَُيٍّ وفِم ِيي الأَقوامِ كَالراعِرعي  
فهمالرعاة ونحن المرعي ونونحن التابعون و المتب وهمالمستعان،عون وا .  

  . د المقاصِ وخيرِ الخيرِى مقاصدِم إلَ وإياكُقنا اُوفَّ
***  
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  ٥              تقديم
  ١١          ف المقاصدي تعر:اولاً 

  ٢٣        المقاصد فى تصنيف الأصوليين
  ٣٥  إستكشاف المقاصد وإستشفاف الحكم والفوائد: ثانياً 

عوة الى النظر فى الحكمة من الخلق فى السياق الأول الد
  ٣٥              والأمر

  ٣٧            السياق الثانى
  ٤٣        المقاصد عند أئمة المذاهب

  ٦٥      تخراجهاإستنباط المقاصد وإس: ثالثاً 
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  ٩٩      محائر أو مدارك أو أكنسة المقاصد
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